






و الحمد الله على جودهالحمد الله على توفیقه و إحسانه ، الحمد الله على فضله و إنعامه 

بدایة أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدني و إكرامه ، والحمد الله یوافي نعمه و یكافئ مزیده

بالذكر:و كان سندا لي لإتمام هذه المذكرة و أخص 

الأستاذ المشرف طباش عزالدین الذي لم یبخل علینا بعلمه و معرفته

كل أساتذتي بالجامعة ، و كل الموظفین و العاملین بمصلحة المكتبات العامة و الخاصة

و بالأخص المستخدمین بمكتبات ولایة الجزائر و تیزي وزو و كل من ساهم في هذا العمل و لو 

بكلمة طیبة ، و أهدي ثمرة جهدي إلى كل باحث ،متعلم ، فضولي للتطلع على الإجراءات 

الخاصة التي تحكم لدى الفصل في قضایا الطفل الجانح.

ؤلاء أتوج بعظیم الإمتنان و جزیل الشكر المشفع بأصدق الدعواتإلى ه



أهدي هذا العمل المتواضع ...

إلى الحضنين الدافئين:                             

حياة...أبيإلى القـلب الناصع بالبياض الذي علمني معنى ال  

الحب و الحنان...أميإلى التي حملتني وهنّـا على وهن و أرضعتني  

القـلوب الطاهرة الرقيقة و النفوس البريئة...إخواتي و أخواتي  إلى   

إلى أعز أحبائي الذين لم تلدهم أمي...زملائي و زميلاتي و أساتذتي                     

و بالأخص الأستاذ المتواضع طباش عز الدين.

كل من له بصمة في العمل له حفنة من الإهداء  إلى                        



بسم االله الرحمان الرحيم

أهدي هذا العمل المتواضع...

إلى من كانا دائما سندا لي :                         

إلى من الجنة تحت قدمیها...والدتي                    

إلى من أفخر به في حیاتي...والدي                     

إلى من أرضعت معهم الحب و الحنان...أختي و أخواتي            

إلى من لم یبخل علینا بالعطاء بعلمه و معرفته الأستاذ طباش عز   

الدین 

سلیمة 
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مقدمة

و أكرمنا بخیر نبي أرسل فعلم وألهم و مهد للتي هي أقوم الحمد الله الذي أعزنا بخیر كتاب أنزل ،

اللهم و سلم و على آله و صحبه و سلم و بعد : يفصل

العلمیة ، و ذلك لأهمیتها یعتبر میدان الدراسات الجنائیة من أهم المجالات الثریة للبحوث

و لم تسلم ،المناسب لهاالجریمة و توقیع العقابتكییف بالضرورة تتطلبوتعدد روافدها والتي 

جمیع من قبل  امهتمإلذلك لقیت فئة الأحداث من ظاهرة الجنوح لا سیما في العصر الحدیث

.تخلفهاالتيالسلبیة هالأثار  هذا التشریعات،

جتماعیة قبل إالدول حرصا شدیدا على التعامل مع هذه الظاهرة كمشكلة جل لهذا حرصت 

نطاق حمایة الطفل تنادى به جل التشریعات الدولیة و هذا لاحظ أنّ و ی،ن تكون قضیة جزائیةأ

فتحولت 1992صادقت علیه الجزائر سنة و التي 19891أقرته إتفاقیة حقوق الطفل لعام ما 

جاء في المادة و التي ،)2(إلى قاعدة قانونیة داخلیة واجبة التطبیقبذلك من المنظور الدولي 

لیه المشرع الجزائري في إ جهتّ إو هذا ما سنة نسان لم یبلغ الثامنة عشر إالطفل هو نّ أ منها الأولى

كل الطفل "المتعلق بحمایة الطفل في مادته الثانیة 15/12قانون باستحداثهخاصة معظم القوانین 

)4(إذ تعتبر مرحلة الحداثة مرحلة حساسة، )3() سنة كاملة"18یبلغ الثامنة عشر(شخص لم 

من مراقبة هذه الشریحة في هذه المرحلة ما یجعلها المراهقة فالتقصیر بمرتبطةمرحلةعتبارهااب

لى رعایة إ، بحیث یحتاج الحدث في هذه المرحلة المبكرة من النمو نحرافلإاتزید غوصا في دوامة 

فیه.نسیاقلإاتم نحرافلإاأي نوع من ستئصاللإو حمایة قانونیة 

، و دخلت حیز التنفیذ 1989نوفمبر 20الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالإجماع في ، إعتمدتهاقیة حقوق الطفلإتفا1-

.1992دیسمبر19، المؤرخ في 463-92، و صادقت علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1990سبتمبر  03في 
الحمایة القانونیة ني لإتفاقیة حقوق الطفل خطوة نحو تطویرها لتوسیع تفسیر القاضي الوط"،عیسات كهینة-2

07،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسة،السنة الرابعة،المجلد المجلة الأكادمیة للبحث القانوني،"للطفل

   .128- 127ص. ،2013، 01العدد
بحمایة یتعلق ،2015یولیو سنة15الموافق 1436رمضان عام 28مؤرخ في12-15من القانون رقم 2المادة -3

.2015یولیو 19، الصادر بتاریخ 39ل ، ج.ر.ج.ج عدد الطف
4-Marie Christine, L’enfant et la Responabilité Civile,1ére édition,dalloz,Paris,1999,P17.
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نصوص ب همفرادإذلك عن طریق هتمام ،لإائري هذه الفئة العنایة الشدیدة و أولى المشرع الجزالذا  

في ثلاثة أبعاد یكمن ذلك ة عن معاملة المجرمین البالغین فردهم بمعاملة خاصة مختلفأ وخاصة 

المؤسساتي.البعد الموضوعي والإجرائي و 

ه من غیر المعقول تطبیق جزاءات و عقوبات فقد وجد المشرع الجزائري أنّ فمن حیث الموضوع ،

على تطبیق تدابیر أمنیة ملائمة لهم إرتكز بحتة على الحدث الجانح و هذا نظرا لصغر سنه، بل 

تمثل في تا من حیث الإجراءات مّ أفي المجتمع ، إدماجهمو تهذیبهم و إعادة إصلاحهمملا في أ

في المسائل المتعلقة بالأحداث للفصلمحاكم خاصةإنشاءببدأیطبیق إجراءات خاصة بالأحداث ت

، بحیث یقوم القضاة بدراسة حالة  همقضاة متخصصون في شؤونالتي یشرف على هذه الأخیرةو 

نحرافه.   الى إو العوامل التي أدت جتماعیةلإبالظروف الشخصیة و االحدث سواء تعلق الأمر 

مؤسسات و مراكز خاصة بالأحداث المشرع ص خصّ الجزائي من حیث تنفیذ الحكم ا أمّ 

قانون بالإضافة إلى المتعلق بحمایة الطفل 15/12و هذا ما هو منصوص في القانون الجانحین

الذي من خلاله كرست فعالیة و   ،)1(دماج المحبوسینإالمتعلق بتنظیم السجون و إعادة 05/04

عقابیة بغیة تفعیل سیاسةالمحبوسینصلاح إدماج و إو الهیئات بغرض تفعیل دورها في الأجهزة 

محاولة جعل سیاسة الإصلاح و الإدماج في مصف السیاسات الأولیة في تنظیم السجون و حدیثة

.)2(یة المصادق علیها من طرف الجزائرحتى تجعلها تتماشى مع المعاهدات الدول

الآلیات و المیكانیزمات معرفة لطفل فيلتكمن أهمیة دراسة موضوع التفرید العقابي ه غیر أنّ 

مع هذه الظاهرة  هتعاملیةظاهرة جنوح الأحداث وكیفالتي إستقر علیها المشرع الجزائري لمكافحة 

الحساسة .لحمایة هذه الفئة وقوانینآلیاتستحداث إمن خلال 

یتضمن قانون تنظیم السجون ،2005فبرایر سنة 6الموافق ل 1425ذي الحجة عام 27مؤرخ في 05/04قانون ال -1

.2005فیفري13،الصادر بتاریخ 12، ج.ر.ج.ج ،عدد للمحبوسینالإجتماعيإعادة الإدماجو 
(د.س.ن)،الأردن،،29العدد ،مجلة الشریعة و القانون،"العدالة الجنائیة للأحداث"، رنا إبراهیم سلیمان العطور-2

.221ص.
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ثل و التي تتموقد دفعنا الخوض و البحث في هذا الموضوع جملة من الأسباب منها الموضوعیة 

لمكانة نظراو  و شیقوع مع مجال تخصصنا، و أیضا كون هذا الموضوع حدیث في توافق الموض

لیات حمایة كذلك لمعرفة آ).1(":" المال والبنون زینة الحیاة الدنیالقوله تعالىقیمة الطفل،

بعد سواءا تعلق الأمر بخصوصیة الإجراءات من حیث نطاق المحاكمة بل حتى الطفل الجانح 

ا الأسباب الذاتیة فتتمثل مّ أ و مدى تكریس هذه الحمایة في التشریع الجزائري،و تنفیذهالحكم علیه

رض لها تالتي تعلنا لدراسة هذا الموضوع ، نظرا لتفاقم ظاهرة جنوح الأحداثمیولنا و فضو  في

و في العالم عامة . هذه الفئة خاصة في المجتمع الجزائري 

نتباه الدارسین بصفة عامة و المشرع الجزائري إلفت هدف الدراسة هو محاولة منا ا عن أمّ 

معرفة ل ظاهرة الجنوح خاصة مع تفاقمها في الآونة الأخیرة، كذلكبدرجة خطورة بصفة خاصة 

هذه لتقلیل من لقتراحات لإداخل المراكز و تقدیم بعض ا مو دراسة حالته مإجراءات محاكمته

یقي وراء هذه الدراسة.الهدف الحق هو هذاحلول لهذه الظاهرة و و إیجاد الظاهرة 

هتمت بهذه الفئة من بینهم إهو الأساس في المجتمع و كون معظم التشریعات الطفلأنّ بما 

فیما تتمثل إجراءات محاكمة الحدثما یجعلنا نطرح الإشكالیة التالیة: التشریع الجزائري

الأخرى ؟الداخلیة تنفیذ الحكم الجزائي وفق قانون الطفل و القوانین  و

التحلیلي، كونه المناسب لهذه الدراسة ستقرائي و لإللإجابة على هذه الإشكالیة سنتبع المنهج ا

و تحلیل هذه الداخلیة نصوص الواردة في قانون الطفل و القوانین ال ستقراءإنحاول سمن خلاله و   

الأحداثجنوحظاهرة للتصدي و القضاء على و التوصیات قترحاتالإ لبعضالمواد للوصول

ى فصلین:ا فقد قسمنا هذا البحث إلو لهذ 

الفصل الأول: خصوصیة إجراءات الفصل في قضایا الطفل الجانح.

.معاملة أثناء التنفیذ العقابياللفصل الثاني: تفرید ا

من سورة الكهف.46الآیة- 1
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الفصل الأول

ل الجانحات الفصل في قضایا الطفخصوصیة إجراء

قدیما ، كان المجرمون الأحداث یخضعون تقریبا لذات المعاملة العقابیة التي یخضع لها 

إستقلالها ، منهجا لإیجاد حلول لمختلف قضایا الجزائر منذ  تاعتمدّ المجرمون الكبار. ومنه فقد 

أساسا في الأحداث الجانحین ، ما یجعل هذا الأخیر منوطا بإجراءات وقواعد قانونیة ترتكز

خاصة بالمتابعة والتحقیق إلى غایة الجراءات الإمحاولة إصلاح الحدث الجانح إبتداءا  من 

تعلق الأمر بتطبیق عقوبة أو تدبیر تربوي من خلال المراكز تنفیذه ، سواءا و صدور الحكم

المعدة للأحداث الجانحین ، و قضاء الأحداث یفصل في الإتهامات الموجهة للأحداث أقل من 

.الجریمةرتكابإسنة وقت 18

المبحث الثاني) للقضاء المختص في قضایا الطفل الجانح و(المبحث الأول) سنخصص (إذ  

انة الصادرة في حق الطفل الجانح.                                    الإد لخصوصیة أحكام

المبحث الأول 

القضاء المختص في قضایا الطفل الجانح

جراء و یكون الهدف من إیر التي تمر بها الدعوى العمومیة ،نعرج الأخمال المحاكمةتعتبر

سواءا كان،صدار الحكم القاضي موقفه في إلتي یبنى علیها هذه الأخیرة البحث عن الأدلة ا

مختلفة ة بالنسبة للقضاء المختص للأحداث جراءات الخاصو تتمثل الإدانة أو البراءة.الحكم بالإ

ولدارسة .و كیفیة سیر المحاكمة أمامها، واختصاصها،ادیة من حیث تشكیلتهاالع عن المحاكم

ول هذا المبحث من خلال مطلبین سنتناخصوصیة القضاء المختص في قضاء الأحداث،

ا أمّ قضائیة الفاصلة في قضایا الأحداثالجهة الاختصاصسنخصصه لتشكیلة و الأول)(المطلب

ث.جراءات التحضیریة في الفصل في قضایا الأحداالإو  سنخصصه للقواعد(المطلب الثاني)
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الأولالمطلب

الجهة القضائیة الفاصلة في قضایا الأحداثختصاصا قضاء الأحداث وتشكیلة 

هیكل قضائي خاص لفئة الأحداث یختلف عن بإنشاء الاستقلاللقد سطرت الجزائر بعد 

أنشأت محكمة 1966تشكیلة الهیكل القضائي المختص في الفصل في قضایا البالغین، وفي سنة

مصلحته لمراعاة للتعامل مع شخصیة الحدثتشكیلة تعمل أساسا و هذه ال الجزائرفي   للأحداث

ولهذا نجد أن موضوع حمایة الأحداث ،بشؤون الأحداث ابصفته مكلفأولهم قاضي الأحداث و

تعلق الأمر سواءذلك مهما كان تكییف القضیة، بحمایة خاصةحضيثناء مرحلة المحاكمةأ

على تشكیلة خاصة لمحكمة و نجد أن المشرع الجزائري نص،أو الجنایاتالجنح، بالمخالفات، أو 

ص و كذلك خصّ خاصة بالأحداث على مستوى المحاكم أحدث أقساما هذا الأخیرإذ  ،الأحداث

یكون ذلك من خلال قسم ختصاصلإلبالنسبة  و حداث على مستوى المجالس القضائیة،غرف للأ

.القضائيى المحكمة أو الكائن بمقر المجلس الأحداث على مستو 

الأول                                                                                      الفرع

تشكیلة قضاء الأحداث

یمة لى طبیعة و شخصیة فاعل الجر ء المحاكم الخاصة بالأحداث یعود إنشاما یبرر إإنّ 

عن  تختلف تشكیلة قضاء الأحداثو  ،)1(الثامنة عشرة من عمره ذلك نظرا لسنه الذي لم یكملو 

)3(ون من بلد لآخریكختلافلإاو هذا  . )2(لفئة الحساسة في المجتمعبصفتهم االمحددة للبالغین

مثلها مثل حداث من قضاة محترفینضرورة تشكیل المحكمة المخصصة للأب رفهناك من یقّ 

ة في عناصر متخصصعلى أن یكونوا منفي تشكیلتها ر یقّ المحاكم العادیة ، و كذلك هناك من 

، مذكرة التخرج لنیل إجازة أحكام معاملة الحدث خلال مراحل الدعوى العمومیة و في مرحلة تنفیذ الحكم،یاسین خلیفي-1

  .31ص.  .2006/ 2005،مجلس قضاء باتنةالمدرسة العلیا للقضاء،
2

منشأة المعارف ،مصر،(د.س.ن) ،علم الإجرام و العقاب،(د.ط) ، فتوح عبد االله الشاذلي ، محمد زكي أبو عامر-

.293، ص.
3

(د.ط) ، دیوان المطبوعات و التغیر الإجتماعي في الجزائر المعاصرة ،دراسة مقارنة ،لجنوح، ااعلي مانع-

.204،ص .1996الجامعیة،
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رى أد هنّ لأعنصر القضائي حاضرا أین یكون التجاهینلإاهناك من یمزج بین و شؤون الأحداث 

العنصر الذي له جب تفعیلأین یجتماعي، لإدون إهمال الجانب ا،)1(بالوضع القانوني للحدث

بشؤون الأحداث و هذا دائما یكون بهدف الحفاظ على  مصلحة الحدث الجانح .هتمامإمیول و 

سمي قضائيجهازحداثإ إلى ،بادرت الجزائر على غرار التشریعات الأخرىمنه و 

":)2(ج. .إق 447و نصت علیها المادة جراءات الجزائیةلإطبقا لقانون ا ذلكو ، بمحاكم الأحداث

المجلس ختصاصابدائرة ختصاصهااد توجد في مقر كل مجلس قضائي محكمة للأحداث یحدّ 

فقط أي محكمة واحدة في كل ولایة فكانت توجد محكمة الأحداث بمقر المجلس القضائي."نفسه

م عدلت هذه المادة و جاء نصهاثّ المجلس القضائي ختصاصاالمحلي ختصاصهااحیث یشمل 

."ختصاصالإ محكمة للأحداث لها نفستوجد في مقر كل محكمة ، "كما یلي:

فأصبحت جاء بالجدید وذلك تسهیلا لإمكانیة المواطن التوصل إلیها هذا التعدیلأنّ نلاحظ

.بتدائیةإاكم للأحداث على مستوى كل محكمة هناك مح

یوجد في كل ":لى یومنا هذا ج و أصبحت ساریة المفعول إ .إ.ق447المادة تعدلإذ 

قسم "بعبارة"محكمة الأحداث"ستبدال عبارة إه تم و من الملاحظ أنّ ."قسم الأحداثمحكمة

.)3("الأحداث

للمحكمةبالنسبة أولا:

یعین ، ثنینإ و من مساعدین محلفین، رئیسایتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث 

ئيالقضاسنوات بأمر من رئیس المجلس3لمدة   نحتیاطییالإن و یلمساعدون المحلفون الأصلیا

1 - Courtin Christine,لean Fancois Renucci ,Le Droit Des Mineurs ,4 éme édition ,Paris,2001 ,P47.

2
، یتضمن 1966یونیو، سنة 08، الموافق 1386صفر عام  18في  155-66من الأمر رقم 447راجع المادة -

لمعدل والمتمم.، ا1966یونیو10الصادرة في ا 48ج .ر.ج.ج ،عدد قانون الإجراءات الجزائیة ،
17المؤرخ في 46-75من الأمر رقم 24و ذلك بنص المادة "قسم الأحداث"بعبارة "الأحداثمحكمة أستبدلت عبارة "-3

متضمن قانون ال 155-66، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1975یونیو 04، مؤرخة في53، ج.ر.ج.ج،عدد1975یونیو

الإجراءات الجزائیة ،المرجع السابق.
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من  ایكونو و كذلك أوجب المشرع أنّ سنة ،30و یختارون من بین الأشخاص الذین یتجاوزون 

الإخلاص لضمان و  .وزیر العدل حافظ الأختامد من حدّ و تشكیلتها تالمتمتعین بالجنسیة الجزائریة،

دلاء الیمین القانونیة م القانون قبل الشروع في مهامهم إلیهم فأولى علیهفي أداء المهمة الموكلة إ

أقسم باالله العلي العظیم أن أخلص في أداء مهمتي وأن أكتم سر هي على النحو الآتي :"و 

كانیة ملوكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه إأسندت  وكذلك ."المداولات و االله على ما أقول شهید 

.)1(المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون 80و هذا حسب المادة القیام بمهام النیابة العامة 

من الغرفة الجنائیة 2000فیفري 22الصادر في ،ته المحكمة العلیا في قرارهاهذا ما أقرّ و       

عدم جواز القضاء بتأیید الحكم المستأنف الذي یستحق البطلان بیقضيمحتواه كان الذي  الثانیة

ما ،في قضایا الأحداث ختصاصلإالیس لها صلاحیة أنّ  و ،المحددة قانونا ةالتشكیللتخلف 

قضائیةات الالقواعد المتعلقة بتشكیلة الجه ههذد ).إذ تعّ 2یعرض القرارات الصادرة منها للنقض (

.)3(مخالفتها یترتب علیها البطلانعند من النظام العام 

بالنسبة للمجلس القضائيثانیا:

قیام بحمایة الأحداث الالمندوب لمستشارلل یخوّ توجد بكل مجلس قضائي غرفة للأحداث 

إلى بالإضافة ، المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون 91بمقتضى الموادستئنافالإفي حالة 

رئیس".ج تتشكل غرفة الأحداث المتواجدة في المجلس القضائي من :ق.إ 473المادة 

من بین قضاة المجلس یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي،ثنیناو مستشارین 

سابق.المرجع ال المتعلق بحمایة الطفل،،15/12من قانون80راجع المادة- 1

ر            -ر ضد ب-، (قضیة م22/02/2000قرار بتاریخ 238287المحكمة العلیا ، الغرفة الجنائیة ، قرار -2

.362، ص .2001و النیابة العامة) ، المجلة القضائیة ،العدد الثاني ، سنة
حمایة الطفولة والأحداث حول الوطنيالملتقىمداخلة  في ،المتابعة القضائیة للأحداث الجانحین،مریم شرفي-3

،(غیر منشورة).2001ماي .24/25،الجزائر،الجانحین
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ر الجلسات ممثل النیابة و یحضبالطفولة و/أو الذین مارسوا كقضاة للأحداث باهتمامهمالمعروفین 

.)1(أمین ضبطالعامة و 

":شروط لتعیین قاضي الأحداث، الطفل المتعلق بحمایة 12-15قانونمن61و حددت المادة 

یعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاضي للأحداث أو أكثر بقرار من وزیر العدل 

یعینون بموجب قضاة الأحداث،ا في المحاكم الأخرى فإنّ أمّ ،) سنوات3الأختام لمدة ثلاث(ظ حاف

یختار قضاة الأحداث من بین القضاة ) سنوات. 03لاث(أمر من رئیس المجلس القضائي لمدة ث

.مة على الأقل"الذین لهم رتبة نائب رئیس محك

د من النظام العام یترتب على مخالفتها بطلان الأحكام الصادرة عنها و هذه التشكیلة تعّ 

.أن یكون قاضي الأحداث برتبة نائب رئیس محكمة على الأقلشترطإالمشرع نّ أ لاحظنو 

الثاني الفرع

قضاء الأحداثختصاصا

للفصل هو الصلاحیة التي یمنحها القانون لمحكمة من المحاكمختصاصلإایراد بمصطلح 

بمجرد مخالفتها یشوبها عیب القضائي من النظام العامختصاصلإاد قواعد و تعّ في قضایا معینة

وجوب  من خلال حمایة الحدثالملاحظ أنّ غیر أنّ ،و بالتالي یمكن إبطالهاختصاصلإاعدم 

بل حتى ، لیس معمول بها فقط في التشریعات الداخلیةالإختصاص لقضاء الأحداثكون 

.)2(40/3 ةالمادو هذا ما نصت علیه في حقوق الطفل تفاقیةإ على غرارالتشریعات الدولیة 

:"توجد بكل مجلس قضائي غرفة للأحداث".حمایة الطفلبالمتعلق ،15/12من قانون 91المادة- 1

المرجع السابق.من إتفاقیة حقوق الطفل ،40/3راجع المادة-2
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بالنسبة للجنایات أولا:

قد تصل خطورة الفعل الإجرامي المرتكب من طرف الحدث الجانح و تكییفه وصف جنایة 

ه یتخذ ضد الحدث الذي أنق.إ.ج على 444ومنه فنجد المادة ،شكل أعمال إرهابیة و تخریبیةت

ق.إ.ج على أنه یجوز 445ا المادةأمّ كثر من تدابیر الحمایة و التهذیب ، جنایة تدبیر أو أارتكب

سنة عقوبة الحبس 13على الحدث المرتكب لجنایة و سنه قد تجاوز ستثنائیةإالحكم بصفة 

.)1( ق.ع 50حسب المادةبعقوباتستكمالهااالتدابیر أو ستبدالاه یمكن غیر أنّ الغرامة  أو

قسم الأحداث إلى  ي الجنایات التي یرتكبها الأحداثفي الفصل فتصاصالإخیكون 

و بالعودة إلى نص  ق.إ.ج451/2مقر المجلس و هذا ما نصت علیه المادةالمتواجد بمحكمة 

:"...إذا رأى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أن الوقائع 15/12من قانون الطفل79المادة

،تكون جنایة أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث لمقر المجلس القضائي المختص ."                                

249/2هو حسب المادةعلى الأصل و ستثناءاإجزائري جعل المشرع الغیر أنّ 

) سنة كاملة الذین 16البالغین من العمر ست عشرة(كما تختص بالحكم على القصر ":ق.إ.ج

ختصاصلإفا ."تهامالإ أفعال إرهابیة أو تخریبیة و المحالین إلیها بقرار نهائي من غرفة  ارتكبو إ

یكون لمحكمة الجنایات العادیة .

 هنّ لى غیر قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس، فإإلة الملف حاوإذا قام قاضي التحقیق بإ

المتعلق بنوع الجریمة ، و في حالة ختصاصهإیدفع بعدم نّ لیه القضیة بأب على من أحیلت إیج

نقض الحكم في حالة الطعن بالنقض .الفصل فیها فهو یعد خرقا للقانون و منه یمكن 

الجنایاتمحكمةفإنّ ،الحدث الجریمة مع أشخاص بالغینرتكابإ ه في حالةغیر أنّ 

أفعالا  رتكبواإذین ) سنة كاملة ال16ست عشرة (بالحكم على القصر الذین یبلغون سنهمتختص

ضمن یت،1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 50راجع المادة -1

المعدل والمتمم .، 1966،الصادرة ، سنة 49ج.ر.ج.ج،عددقانون العقوبات،
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المشرع تفطن ف .الاتهامبقرار من غرفة أحیلوارهابیة أو تخریبیة و بصفتهم أعمال إتصنف أنها 

.)1(العادیةالجنایاتلمحكمةختصاصلإاجعل حیث لهذا الصنف 

:" ...إذا كان مع الطفل ه حیث نصت على أنّ 15/12من قانون الطفل62و بالعودة إلى المادة

یقوم وكیل الجمهوریة بفصل الملفین و رفع ملف الطفل فاعلون أصلیون أو شركاء بالغون ،

وثائق التحقیق بین قاضي التحقیق جنحة مع إمكانیة تبادل رتكاباإلى قاضي الأحداث في حال 

خلال من  و ." جنایةرتكابإقاضي الأحداث وإلى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث في حال و 

.)2(المشرع في الفصل في قضایا الطفل الجانحهذه المادة تظهر الخصوصیة التي أدرجها 

  حبالنسبة للجنثانیا:

التي یرتكبها لا یكون قسم الأحداث المنعقد بالمحكمة هو المختص بالنظر في الجنح

إلى قسم الأحداث الموجود بالمحكمة خارج مقر المجلس الاختصاصیكون إنما ،الأحداث

التي تحكم محاكمة الحدث و التي تكون أمام قسم الإجراءاته تبقى القواعد و غیر أنّ ،القضائي 

أما إذا تبین أن الجریمة التي ینظر فیها قسم ،جنایةرتكابهاالأحداث بالمحكمة مقر المجلس عند 

فیكون على قسم الأحداث غیر المحكمة المتواجدة هي في الأصل جنایة الأحداث بوصفها جنحة

ق .إ.ج و كذلك  467/3حسب المادة أن یحیل القضیة للمحكمة الأخیرة ، بمقر المجلس القضائي

:"... وإذا تبین أن الجریمة التي ینظرها قسم الأحداث 15/12من قانون الطفل 82لمادةلطبقا 

بوصفها جنحة تكون في الحقیقة جنایة فیجب على قسم الأحداث غیر المحكمة الموجودة بمقر 

وفي هذه الحالة فإنه یجوز لقسم الأحداث ذه المحكمة الأخیرة ن یحیلها لهالمجلس القضائي أ

تحقیق تكمیلي و یندب لهذا الغرض قاضي التحقیق هذا ، قبل البت فیها ،أن یأمر بإجراء

.)3("المكلف بالأحداث

. 49ص. ،2008دار الهدى ،الجزائر،،(د.ط)،الأحداث في التشریع الجزائرينبیل صقر،صابر جمیلة ،- 1

،الجزائر(د.ط)،دار الهدى للطباعة والنشرنظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات ،دراسة مقارنة ،التجاني زلیخة ، -2

. 54- 53ص. ،2015

سابق.المرجع ، ال ق.إ.ج 467/3راجع المادة - 3
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نسبة للمخالفاتثالثا:بال

ارتكبالحدث الذي لم یبلغ سن الثامنة عشرة وق.إ.ج أنّ 446المشرع حسب المادةإنّ 

و تنعقد هذه ،ق.إ.ج 459و هذا ما نصت علیه المادةمخالفة یحال على محكمة المخالفات

الإجراءاتمبدأ و المشرع خرج عن القاعدة الأصلیة  وهنا نلاحظ أنّ ،المحكمة في جلسات علانیة 

المتعلق بحمایة الطفل     15/12من ق 82و ذلك عملا بالمادة المتبعة أمام قضاء الأحداث 

و المشرع أعطى قاضي .و التي تنص على سریة الجلسات المتعلقة بالفصل في قضایا الأحداث

حیث ،قسم المخالفات السلطة التقدیریة أن یرسل الملف بعد النطق بالحكم إلى قاضي الأحداث 

.)1الإجراءات اللازمة في مواجهة الحدث (إتخاذل له صلاحیة تخوّ 

المطلب الثاني

لأحداثقضایا ال في حضیریة في الفصالإجراءات التالقواعد و 

بحمایةإحاطتهالقضایا المتعلقة بالأحداثشرع الجزائري و هو بصدد النظر في الملقد حاول

وهذا یتبین من خلال ،ه و سنهیتشخصطبیعة ل الدعوى و ذلك نظرا لخاصة في جمیع مراح

فهذه الإجراءات تتسم ، في الفصل في قضایاهم أمام القضاءالقواعد و الإجراءات التي تحكم 

على خلاف التي تتخذ اجهة الأحداث في مو  إلابقواعد وأحكام لا تتخذ بإفرادهابالخصوصیة وذلك 

إجراءاتفي حق الأشخاص البالغین لأن فئة الأحداث تعتبر الفئة الأكثر حساسة لذا یستوجب 

تراعي مصلحة الحدث الفضلى في ذلك .

الجزائر،16الدفعة  جازة المدرسة العلیا للقضاء،إمذكرة التخرج لنیل ،قضاء الأحداثبكوش زهرة، مداني نصیر،-1

.33-34 .ص ،2005-2008،
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الأول                                                                       الفرع 

رافعات الخاصة بالأحداث الجانحینقواعد الم

حرص المشرع الجزائري كغیره من التشریعات على ضمان إجراءات المحاكمة العادلة 

حمایة لمصلحة الحدث الجانح من كل الصعوبات و العوائق التي یواجهها الحدث أثناء محاكمته و 

و یتعین  الدعوىو یسمع أطراف ،تحصل المرافعات في سریة": ق.إ.ج461و لقد نصت المادة

تسمع شهادة الشهود إن و   و محامیه، و یحضر معه نائبه القانوني ،حضور الحدث بشخصه

:"تتم المرافعات أمام 15/12من قانون 82وبالمقابل نصت المادة ."لزم الأمر بالأوضاع المعتادة

قسم الأحداث في جلسة سریة." 

أمام ،سریةر المشرع الجزائري في معظم القوانین المتعارف بها أن تكون المحاكمة لقد أقّ 

.)1(انحور و ذلك لحمایة الحدث الجالجمه

على إمكانیة إعفاء الحدث من 15/12انون الطفل قمن 82/3المادةأیضاكما نصت

.)2( ق.إ.ج 468حسب المادة ، الجلسة إذا رأت المحكمة المختصة مصلحته في ذلكحضور

عن القواعد  ستثناءاإ و التي تعتبر،علیه سوف نتناول أهم القواعد التي تضمنتها هذه الموادو 

المتعلقة بالبالغین.

المرافعاتسریة  أولا:

و یقصد المبدأ العام الذي یحكم جلسات المحاكمات الجنائیة هو مبدأ العلانیة ،نّ إ

و ذلك حمایة ،شخاص بالحضور لجلسات المحاكمة یة السماح للجمهور أو عامة الأبالعلان

حمایة المحاكمة في قضایا الأحداث تكون في جلسة سریة جلسات نّ أ غیرلحقوق الأطراف. 

:" یفصل قسم الأحداث في كل المتعلق بحمایة الطفل 15/12انون قمن 83وفق المادةللحدث

كلیة الحقوق أطروحة دكتوراه،إجراءات التقاضي في جرائم الأحداث،دراسة مقارنة،عبد الرحمان،براهیم إحاج -1

 . 192ص. ،2015،الجزائر،1تخصص القانون الجنائي،جامعة الجزائر، 

سابق.المرجع ال ق.إ.ج،468راجع المادة- 2
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مثل مقضیة على حدة في غیر حضور باقي المتهمین .ولا یسمح بحضور المرافعات إلا لل

الضحایا و القضاة و أعضاء و  لقضیة بدرجة الثانیة و لشهود الأقاربه إلا الشرعي للطفل و 

،ممثلي الجمعیات و الهیئات المهتمة بشؤون الاقتضاءللمحامین، و عند النقابة الوطنیة 

و مندوبي حمایة الطفولة المعنیین بالقضیة ".الأطفال 

إحدى المحكمة العلیا في قضت به، الأحداثلسریة قضایا بالنسبة ستثناءلإا أنّ إلى 

عدم الحكم بمضمونهمن مفهومالذي جاءو  ،30/05/2000الصادر بتاریخ  راقر القراراتها و هو 

فهو خرق للإجراءات وعلیه فمتى تبین من أوراق ، في قضیة متعلقة بالأحداث في جلسة علنیة

عنها في الجلسة المعلن، رئیس المحكمة لم یصدر حكما مسببا عن سریة الجلسةالملف أنّ 

المسألة من المسائل العارضة الأمر الذي یستدعي نقض باعتباردون إشراك المحلفین العلنیة و 

.)1(إبطال الحكمو 

ما كل نشر جرم المشرع الجزائري و في سبیل تجسید الحمایة اللازمة لفئة الأحداث نجد أنّ 

كان حتى ولو ث الحدسم دون ذكر إیكون حالة نشر الحكم ه في ، بالإضافة أنّ یدور في الجلسات 

حیث نصت ،المساس بسمعة الحدث الجانححمایة و عدم لو ذلك  ).2(الأحرف الأولىبفقط 

) أشهر إلى 6یعاقب بالحبس من (":الطفلحمایة المتعلق ب15/12قانونمن137المادة

كل ،دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000دج إلى10. 000) و بغرامة من2سنتین(

من ینشر و/أو یبث ما یدور في جلسات الجهات القضائیة للأحداث أو ملخصا عن المرافعات 

السینماأو و القرارات الصادرة عنها في الكتب و الصحافة أو الإذاعة ، و الأحكامالأوامرو 

أو بأیة وسیلة أخرى".الانترنیتأو عن طریق شبكة 

،(قضیة ،ن.ع ضد ش.م)، المجلة 30/05/2000بتاریخ  242108قرار رقم  الغرفة الجنائیة،لمحكمة العلیا،ا -1

   . 320ص. ،2001سنة ول،لأاالقضائیة، العدد 
مذكرة لنیل شهادة الماستر، ، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري و المقارنحمداوي سهام،غربي حسینة،-2

.79ص. ،2011/2012بجایة،تخصص العلوم الجنائیة ،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق،
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منها 08قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون الأحداث في القاعدة تطبیقا لذلك 

یحترم حق الحدث في حمایة خصوصیته في جمیع المراحل تفادیا :"و التي جاء نصها كالآتي 

كما تضیف ،...الجنائیةدعایة لا لزوم لها أو بسبب الأوصافإجراءلأي ضرر قد یناله من 

التعرف  إلىلا یجوز من حیث  المبدأ نشر أي معلومة یمكن أن تؤدي ...:"في فقرتها الثانیة 

).1("على هویة المجرم الحدث

هم الأقارب القریبین للحدثو القانون رخص لمجموعة من الأشخاص حضور الجلسة غیر أنّ 

ما هو ك الناسدون وجود عامة المهتمین بشؤون الأحداثذلك و ك أو نائبه القانوني، ووصیه

.)2(الحال في علنیة الجلسة

منع لحداث و ذلك للأ یة الجلساتسر مبدأ في إرساء المواثیق الدولیة ساهمت نجد أنّ كذلك       

د نطاق و المحكمة هي من تحدّ ،عادة إدماجه في المجتمعو لتسهیل إحدثسمعة الالإساءة ل

المداولة فیما یخص العقاب و الإدانة فإنّ ،كما هو الحال بالنسبة لمحكمة الجنایات.)3(السریة

و لا یحضرها ،هیئة المحكمةشكلواالمحلفین الذین و  في غرفة خاصة یحضرها فقط القضاةتكون 

كن السریة لا تمتد في جمیع الحالات إلى ل،و لا غیرهما، و لا كاتب الجلسة ، ممثل النیابة العامة

:"ینطق الطفلالمتعلق بحمایة 15/12قمن 89و هذا ما نصت علیه المادة ).4(النطق بالحكم

.بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنیة "

الجمعیة عتمدتهاا،التي ) من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث 08القاعدة الثامنة (راجع ، -1

www،(1985نوفمبر 29المؤرخ في ، 40/22العامة بالقرار رقم . ohchr .org( 12، تم الإطلاع علیه یوم

.13:45،على الساعة 2017فیفري

تخصص العلوم كلیة الحقوق ،رسالة ماجستیر،الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائیة ،حمایةعمیمر یمینة ،-2

.109ص. ،2009جامعة الجزائر،الجنائیة، 

.462.ص ،2013ردن،لأدار الثقافة للنشر و التوزیع،ا،)3ط ( ،أصول الاجراءات الجزائیةمحمد سعید نمور،- 3

جامعة الجزائركلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،،حق المتهم في محاكمة عادلةخطراوي لامیة،-4

  . 133- 132ص. ،2011/2012،
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حضور ولي الطفل الجانحثانیا:

ا الأحداث أمّ ومحامیه ،طبقا للقواعد العامة یقوم الشخص نفسه بحضور إجراءات المتابعة 

بعة إجراءات محاكمة الحدث ینوب عنه لمتاالجانحین فلقد ألزم القانون حضور الولي أو من

بشأن الإجراءات إذ لا یجب أن تتعامل الهیئات القضائیة مع أشخاص ناقصي الأهلیة،الجانح

حداث یخطر قاضي الأ":هعلى أنّ فقد نصت  ق.إ.ج454/1المادةو بالعودة إلى ).1(المقررة لهم

فمن خلال ...."حضانته المعروفین لهأو من یتولى ،أو وصیه ،بإجراء المتابعات والدي الحدث

أو من یتولى حضانته أمر ضروري و له ،أو وصیه،ووالدیه،هذا النص یعتبر إبلاغ  الحدث 

 على15/12  من قانون الطفل68/1كما نصت المادة.)2(أهمیة كبیرة بالنسبة للحدث

و یعتبر الهدف من إجراء التكلیف.ممثله الشرعي بالمتابعةو "یخطر قاضي الأحداث الطفل :هأنّ 

و   سماع الحدث و ولیه و كل من یرى القاضي أن سماعه یحقق فائدة في إعادة تربیة من

الشرعي أو من ینوب الحدث و محامي الدفاع والولي یقوم القاضي باستدعاءو  إصلاح الحدث .

المتعلق بحمایة15/12من ق38/2المادة أیام حسب نص8رسال رسالة في أجلذلك بإعنه،

.)3(الطفل

ثالثا:إعفاء الحدث من حضور جلسة المحاكمة

ن أجاز كلو  ،جلسة المرافعة الحدث الأصل في محاكمة الأحداث الجانحین أن یحضر 

حیث ینوب عنه ممثله ذلك ، لفضلىا تهمصلحو ذلك متى إقتضت  رالقانون إعفاءه من الحضو 

"و یمكن قسم :من قانون الطفل 3فقرة 82طبقا للمادة بحضور المحامي و كذلكي الشرع

نوب ی،و في هذه الحالة، مصلحته ذلكاقتضتالأحداث إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا 

یا".عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي و یعتبر الحكم حضور 

.111-110ص.  سابق،المرجع الحمایة الحدث الجانح،عمیمر یمینة،- 1

، أطروحة دكتوراه ،كلیة الحقوق،تخصص القانون الحمایة القانونیة لحقوق الطفل،دراسة مقارنةالطیف،والي عبد -2

.388،ص.2014/2015العام،جامعة الجزائر،

.السابقمرجع الالطفل ،بحمایة ،المتعلق 15/12من قانون38/2راجع المادة - 3
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ه إذا رأى أنّ من الجلسة في أي وقت الحدث بانسحابأن یأمر الأحداثكما أیضا یمكن لقاضي 

ل خوّ لذا  انفسی اضطرابإ وأ احدث في الجلسة قد یسبب له ضغطوجود اللأنّ  ذلكفي مصلحته 

و هذا ما نصت جلسة المرافعات، طلب إنسحاب الحدث من مكانیة إ للقاضي المختصالقانون

الطفل في بانسحاب، "و یمكن لرئیس أن یأمر في كل وقت :من قانون الطفل4فقرة 82المادة 

رتباك نفسي من إفاظا وحمایة للحدث من أي ضغط أو ". و ذلك حمنهاكل المرافعات أو جزء 

.)1(جراء الحوارات التي تكون في الجلسة

ضرورة تعیین محامي للحدث الجانح   رابعا :

دراكه لإي منذ وجود الخصومة فالمتهم البالغ الكامل أیعتبر حق الدفاع موجود منذ القدم 

ستعانة لإحاجة للظفر بحق اأكثر فهو بالنسبة للحدثلا سیما لى محامى للدفاع عنه،إبحاجة 

عنه الدفاع القیام بمهمةو  المتخذةفیما یتعلق بالإجراءاتلإرشادهحاجة له أكثرنه لأ ،بمحامي

جمیع مراحل الدعوىیكون فين تعیین محامى للحدث إف ،)3(.جإق. 454و حسب المادة ).2(

.الجزائیة

إذ نجد أنّ حق الدفاع مضمون و معترف به دستوریا في مختلف التشریعات الدولیةلي فاو بالت

هذا الحق بصفة عامة بعترافلإاغرار هذه التشریعات نص على ضرورة  ىالمشرع الجزائري عل

ه خص الحدث أنّ ك من بدایة الدعوى الجزائیة حیث نستخلص و ذل، سیما الأحداث لاللأشخاص 

التي تنص169لمادةطبقا لو ذلك تطبیقا للمبدأ الدستوري لسنهبنوع من الأحكام الخاصة نظرا 

.ة "الجزائیالحق في الدفاع مضمون في القضایا،الحق في الدفاع معترف به :"على ما یلي

مهما كان تكییف الجریمة سواءا تعلق فحضور المحامي إلى جانب الحدث الجانح أمر ضروري 

محامیا أو ولیه بالنسبة لفئة الأحداثفإذا لم یعین المتهم.والمخالفات الجنح ،،لجنایاتالأمر با

و تكون نفقات المحامي على یدافع عنه فالمحكمة من تلقاء نفسها تتولى تعیین المحامي بدلا عنه 

1
-Soyer لean Claude, Droit Pénal et Procédure Pénale ,L .G.D.j.15 eme édition,Paris,1999,p .423 .

. 218ص. ،2009،للنشر و التوزیع ،الأردن ، )2ط.(قضاء الأحداث،زینب أحمد عوین،- 2

.سابقالمرجع ال من ق إ.ج.،454راجع المادة - 3
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مي في حضور محا"إنّ :إذ نصت .ق.إ.ج 292حسب المادةحساب الخزینة العامة للدولة و هذا 

."للمتهمیندب الرئیس من تلقاء نفسه محامیا الاقتضاءو عند جلسة لمعاونة المتهم وجوبي

مرحلة لى إ ستدلاللإاإبتداءا من مرحلة ، الدفاع في جمیع مراحل الدعوىیكون حق إذ 

حیث من قانون حمایة الطفل67حسب المادةذلك لمساعدة الحدث فهو إجراء وجوبيو مة  كالمحا

و التحقیق ،المتابعةدة الطفل وجوبي في جمیع مراحل عحضور محام لمسا"إنّ ه :نصت على أنّ 

المحاكمة".و 

و هو ، أن ینسحب من المهام الموجهة لهستثنائیةإو یمكن للمحامي لأسباب أو ظروف 

خر لكي یكمل مهام المحامي الأول تندب محامي آأن و للمحكمة ، الدفاع عن الحدث الجانح

لسیر إجراءات محاكمة الحدث.لكي لا یعطل اوذلك 

على ضرورة تعیین 1979لقانون العقوبات لسنة 12المؤتمر الدولي كذلك أوصى حیث 

تعینه الدولة على نفقتها.ستحالإو إذا ، في جمیع مراحل الدعوىللحدثمحام

حق له  نّ أ ه للمتهمنبو یعتبر حضور المحامي من النظام العام بحیث یجب على القاضي أن ی

المتعلق 15/12من قانون 33/2بمحامي و یدون ذلك في المحضر حسب المادةستعانةلإا

.)1(بحمایة الطفل

وجوب إجراء تحقیق مسبقخامسا:

و منه فلا یجوز إحالة الحدث على محكمة ، تقبل الدعوى العمومیة ضد الطفل الجانح لا 

452بالعودة إلى نص المادة ف ،تعلق الأمر بالأمر بالجنایات أو الجنحسواءالأحداث مباشرة 

لى وجوب إجراء تحقیق قضائي من قاضي التحقیق ع جاء من مفهوم مضمونهاالتي و  ، ق.إ.ج

المرجع السابق .  المتعلق بحمایة الطفل،،15/12ق 33راجع المادة - 1
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إجرائه من نح تأخذ وصف الجنایة و للطفل الجاإذا كانت التهمة الموجهة المكلف بشؤون الأحداث،

.)1(قبل قاضي الأحداث في مادة الجنح

 ذاإ :"و هعلى أنّ حیث نصتالمتعلق بحمایة الطفل 15/12 ق من82/5و حسب المادة

على  جنحة تكون في الحقیقة جنایة فیجبتبین أن الجریمة التي ینظرها قسم الأحداث بوصفها 

المحكمة الأخیرة ر المجلس القضائي أن یحیلها لهذهحداث غیر المحكمة الموجودة بقلأقسم ا

تحقیق تكمیلي بإجراءهذا ،قبل البت فیها ،أن یأمرالأحداثانه یجوز لقسم فإ،وفي هذه الحالة 

."بالأحداثیندب لهذا الغرض قاضي التحقیق المكلف و 

و تحقیق العدل و هذا المعمول به عملیا في قضاء الأحداث یضمن حمایة الحدثو هذا ما

من قبل الجنح المرتكبةفي الجنایات و ذلك  جتماعيلإاكذلك یستوجب القیام بالتحقیق ، الجزائري 

15/12من قانون66هذا ما نصت علیه المادةو  ،)2(بشكل جوازيكون في المخالفاتتو  الحدث

.)3(المتعلق بحمایة الطفل

متى تحقیق تكمیلي، أي بإجراءالأمرالقانون قد منح رئیس محكمة الجنایات سلطة نّ أ لاحظنو 

.)4(الفصل في الدعوىلإمكانیةالتحقیق غیر كافیة إجراءاتأنّ تبین 

الأولالفرع

عةإجراءات سیر المراف

 إلا بحیث لا یسمح بحضور المرافعات، عات أمام قسم الأحداث بشكل سري تتم المراف

"و لا :15/12من ق 82/2ةالمادنصت علیه وهذا ما الذین سمح القانون بحضورهم الأشخاص 

(د.ط) ،  دار هومة للطباعة و النشر ،إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیةالعزیز،سعد عبد -1

   .88.ص ،2006والتوزیع، الجزائر،
مذكرة الماستر، كلیة الحقوق ،تخصص العلوم الجنائیة ،جرائیة للطفل الجانحلإالحمایة اطواهریة فریدة ،علالي حیاة ،-2

   .41.ص ،2015/2016میرة ،بجایة،،جامعة عبد الرحمان 

،المتعلق بحمایة الطفل،المرجع السابق .15/12من ق66راجع المادة- 3

.نفسهمرجعال،المتعلق بحمایة الطفل،15/12من القانون 82/1راجع  المادة- 4
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ولشهود القضیةالثانیةالدرجة  إلى لأقاربهو للطفل  يثل الشرعمللم إلایسمح المرافعات 

ممثلي الجمعیاتقتضاء لإاو عند النقابة الوطنیة للمحامینأعضاءو الضحایا و القضاة و 

.بالقضیة"المعنیینن الأطفال و مندوبي حمایة الطفولة و الهیئات المهتمة بشؤو

سماع الحدث أولا:

لقبهو و  سمهإحضور المرافعة و یتم سؤاله عن حالته المدنیة فیسأل عن على الحدثیتعین

و یتعین حضور الحدث إلیهالمنسوبة و مولده و تتلى التهمة ،و محل إقامته ،مهنته و سنه و 

:"...یفصل قسم الأحداث بعد المتعلق بحمایة الطفل15/12من ق 82/2حسب المادة بشخصه 

وللحدث الحریة الكاملة في الإجابة على الأسئلة الموجة إلیه من طرف قاضي ."سماع الطفل ...

وإذاالعنف و التهدید ،  أوعلى الكلام بطریق القوة إجبارهیمكن لتزم الصمت فلا إ وإذاالأحداث

فلا داعي لسماع الشهود الآخرین .المنسوبة إلیه ةتهمالعترف الحدث بإ

اوالدي الحدث أو من یمثله قانونسماعثانیا:

" ...و یتعین حضور  :ق.إ.ج 461المادةحسب ، جعل المشرع الجزائري حضور الولي ضروریا

و تبعا لذلك فإن حضور الولي في المرافعات لأنه الحدث بشخصه و یحضر معه نائبه القانوني". 

ى للقاضي في سماع الطفل على حدد أقرب الناس إلیه و أعلمهم بحاله و السلطة التقدیریة یعّ 

من ق 82/2هذا ما نصت علیه المادة و  ووالده على حدى أو أن یستمع إلیها في نفس الوقت

15/12)1(.

سماع الشهودثالثا:

و لشهادة الشهود ،ها تقریر لما أدركه الإنسان بحواسه على وجه العمومأنّ الشهادةتعتبر 

الإنسان إخبارهي  صطلاحيلإاا المعنى أمّ عن شهادة عین،إخبارمعنیان فالمعنى اللغوي هي 

المرجع السابق.المتعلق بحمایة الطفل ،،15/12من ق 82/2راجع المادة - 1
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). لذا 1(بدلهاآخر و لا یقبل أي لفظ بحق لغیر على غیره وفي الشهادة تستوجب لفظ " أشهد "

لأنها سبیل لإمكانیة توضیح أي غموض تكون علیه أهم وسائل الإثبات الجنائیة الشهادة تعتبر

و عملا حالة القضیة المعروضة أمام القضاء و بواسطتها قد تساهم في تغییر مجرى القضیة ، 

سماع الشهود و أن تسمح بمناقشتها یتم لمبدأ شفویة المرافعة احترامابأصول الأحكام الجزائیة و 

).2( ق.إ.ج 461و ذلك طبقا للمادة شفویا

و قد تكون غیر ،على ما أدركه بإحدى حواسه الشاهد أن یعتمد بقد تكون مباشرة الشهادة و     

مباشرة و ذلك بنقل أقوال عن غیره شرط أن یكون ذلك الشخص معلوما. و في نظر المشرع أن 

ة من الضوابط  من شأنها مجموعبلذلك أحاطها ،الشهادة لما لها أهمیة في مجال الإثبات الجنائي 

العدالة و بعث و أداء الشهادة یكون علنا حفاظا على،دعم حق المتهم في محاكمة عادلة 

.)3(الطمأنینة في نفوس الخصوم

یكلف الشهود بالحضور بناءا على طلب الخصوم أو یحضر بغیر إعلان أو طلب الخصوم 

ا في حالة التلبس بالجریمة أمّ بواسطة المحضر أو أحد رجال الضبط و ذلك قبل الجلسة ،  و ذلك

ل و خوّ و تسمع شهادتهم في الجلسة على التوالي ه یجوز تكلیفهم بالحضور في أي وقت ،نّ إف

قاعة القانون لرئیس الجلسة منع المحادثة فیما بینهم قبل الإدلاء بالشهادة أثناء تواجدهم في 

:"یحدد المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات151المادة علیه ت نصهذا ما و ). 4(الجلسة

مة للطباعة و النشرهو  دار (د.ط)،،وفق أحكام الشریعة و القانون الوجیز في شهادة الشهوددلاندة یوسف ،-1

  .20-19ص. ،2004،الجزائر،التوزیعو 

من ق.إ.ج.المرجع السابق .461راجع المادة - 2

. 216ص.1997سكندریة ،لإمنشاة المعارف ،ا،(د.ط)،حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة حاتم بكار،- 3

دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع)، 1(ج، )2ط (،، دلیل القضاة للحكم في الجنح و المخالفاتنجیمي جمال -4

.84،ص.2014، الجزائر



خصوصیة إجراءات الفصل في قضایا الطفل الجانحالفصل الأول 

21

ویوم وساعة الجلسة الوقائع التي یسمعون حولها ،القاضي في الحكم الآمر بسماع الشهود،

.)1("مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضیةالمحددة لذلك ،

في الیوم و الساعة المحددین یكونشهودهمحضارإ دعوة الخصوم للحضور ول بالنسبة

یكون   هعلى أنّ التي تحدد كیفیة سماع الشهود هي .إ.م إ ق152نص المادة ) ، ف2(للجلسة

الشهود من و قبل الخوض في سماع نفراد و ذلك في حضور الخصوم أو غیابهم ،إعلى سماع ال

ودرجة القرابة بالخصوم و مهنته ، و سنه سمه ،إلتأكد من قبل الجهات القضائیة ما یستوجب  ا

الشهادة  ، یجب أن یؤدى كل شاهد الیمین القانونیة بأن یحلف بقول  إدلاءومن أصول و شروط 

الشهادة بحلف الیمین و ذلك لتنبیه ضمیره بما أن مضمون الحلف إقتران القانون أوجب الحق و

  . لاؤو مسهو التذكیر باالله العظیم و هذا ما یجعله 

تخلف الشهود عن الحضور فیجب التفرقة بین أمرین :                                       حالةأما في 

:كان التخلف مقترن بعذرإذا  -

ذلك في  واجب في الحقیقة لأنّ وجهت الجهات القضائیة للشهود بالحضور یعد إذافالأصل 

ستدعائه من جدید مع إ إعادةفیتم ه قد یتخلف الشاهد عن الحضور،أنّ  إلاسبیل تحقیق العدالة 

 إذاا أمّ إعفائهه في حالة تقدیم العذر فالسلطة التقدیریة للمحكمة في تحمل عبئ المصاریف غیر أنّ 

شهادته توقف الفصل في الدعوى ، فأجاز ستحال قدوم الشاهد ، و رأت الجهات القضائیة أنّ إ

لى مقر الإقامة لتدوین أقواله في محضر إنتقال القاضي مع كاتب الضبط و الأطراف إالقانون 

یتضمن ،2008فبرایر سنة 25،الموافق ل 1429سنة صفر18المؤرخ في 08/09من القانون رقم151المادة -1

.2008أفریل سنة 23،الصادر في 21قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ج.ر.ج.ج،عدد ،

إ ،المرجع نفسه .من ق.إ.م.152المادة راجع-2
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عه و نابة قضائیة بسماإصدار إجاز له القاضيختصاصإكان الشاهد یقیم في دائرة خارج  إذاا أمّ 

).1(یرسل المحضر للقاضي المنیب

:دون عذركان التخلف  إذا -

تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر یحكم علیه بغرامة مدنیة لا تتجاوز خمسین  إذاا أمّ 

تبلیغه مرة  إعادةو في حالة أو المعارضة ستئنافلإادج) مع النفاذ رغم 500جزائري  (دینار

 دج) 1000مئة دینار جزائري (یحكم علیه بغرامة لا تتجاوزأخرى و رفض كذلك دون عذر ،

)2(.

المبحث الثاني

خصوصیة أحكام الإدانة الصادرة في حق الطفل الجانح

المقتضیات القانونیة التي أفردها للحدث الأحداث خلالالمشرع الجزائري محاكمة لقد خصّ 

تتمثل في المحاكمة بحیث وضع المشرع قواعد خاصة بالأحداث و ذلك من خلال طبیعة الأحكام و 

و طرق الطعن فیها و أیضا العقوبات ، ا بالإدانة أو البراءة  الصادرة من قاضي الأحداث إمّ 

رحلة م:)المطلب الأول(خصصنا بحیث قسمنا هذا البحث إلى مطلبین مواجهته المقررة في 

.العقوبات المطبقة على الحدث)الثانيالمطلب(أما، صدور الحكم

المطلب الأول

مرحلة صدور الحكم

تعتبر مرحلة صدور الحكم المرحلة الحاسمة بالنسبة للحدث و التي ینتظرها منذ بدابة 

، والحكم یكون ر القاضي الأحداث الحكم المناسب طبقا للأدلة المعروضة علیه إذ یقرّ التحقیق ،

(د.ط) ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع،الجزائر     شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،سنقوقة سائح ،-1

.181، ص.2011، 

. 73- 72ص. سابق ،المرجع ال، الوجیز في شهادة الشهوددلاندة یوسف ،- 2
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ولا ینتهي دور القاضي الأحداث في إصدار الحكم النهائي فقط بل .البراءةبالإدانة  أو با إمّ 

التدابیر اللازمة باتخاذمنه سواءا تعلق الأمر یتعدى إلى الإشراف على تنفیذ الأحكام الصادرة 

ذلك و هذا فیما وكذلك إمكانیة مراجعتها متى إقتضت مصلحة الحدث ذلك، بل یتعدى الأمر

یخص المراقبة الدوریة لمدى تطبیق الأحكام الصادرة في مواجهة الحدث .

الأول الفرع

صحة صدور الحكمشروط 

یجب أن تكون كل الإجراءات التي تتعلق بالحكم :ن یكون الحكم الصادر صحیحأ∎

للطعن و ذلك بالنظر إلى الجهة المختصة الصادرة تكون قابلة صحیحة أي خالیة من العیوب لكي 

هذا الحكم ، إذ یجب أن یعین القاضي الأحداث وفقا لشروط المعینة في القانون حسب المادة ل

.)1(ج. إ. .ق 449

لم  االشرط متعلق بالنظام العام أي إذهذا  : إنّ ن یكون الحكم الصادر في جلسة علنیةأ∎

ا أمّ سریةللفصل في قضایا الأحداث تكون المحاكمة  اتجلسد باطل ، رغم أنّ یدرج هذا الشرط یعّ 

.)2(یكون علنیاالنطق بالحكم

ا الحكم البات هو الحكم الذي یجوز الطعن فیه بكل طرق الطعن إمّ :أن یكون الحكم بات∎

ستئناف أو المعارضة و یتمتع أیضا بقوة الشيء المقضي فیه، على عكس الحكم النهائي یمكن الإ

.3الطعن فیه بالنقض

یحرر الحكم من طرف قاضي الأحداث  و أیضا یوقع من تحریر الحكم و التوقیع علیه:∎

طرف الرئیس و المستشار.

.120سابق ، المرجع ال، القانون الإجراءات الجزائیةحمایة الحدث الجانح في عمیمر یمینة ،-1
.170ص،، 1991دار الجامعیة ،الإسكندریة،(د.ط)،،أصول المحاكمات الجزائیةت ، ر جلال ثو -2

.232ص. ،2010دار الهدى،الجزائر،(د.ط)، ،محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیةخلفي عبد الرحمان،- 3
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الثانيالفرع 

أنواع الأحكام الصادرة

تنقسم الأحكام الجزائیة إلى أنواع عدیدة إذ من حیث صدورها في حضور المتهم تنقسم إلى 

بتدائیة و أخرى نهائیة إأحكام حضوریة و أخرى غیابیة و أیضا من حیث الطعن فیها إلى أحكام 

أیضا من حیث فصلها في الموضوع إلى أحكام فاصلة و أحكام سابقة على الفصل في بالإضافة 

.و جزائیةأتربویة التي تتخذ في مواجهة الأحداث تكون و أیضا الأحكام ).1(الموضوع

أولا: من حیث قواعد الحضور و الغیاب

تطبق على التخلف  "ه :على أنّ الطفل المتعلق بحمایة  15/12 قمن 90/3تنص المادة 

من قانون  417 إلى407ن عن الحضور والمعارضة الأحكام المنصوص علیها في المواد م

".الجزائیةالإجراءات

لقد نظم المشرع أحكام الحضور و الغیاب في قانون الإجراءات الجزائیة، إذ نصت المادة 

الساعة و  "كل شخص كلف بالحضور صحیحا و تخلف عن الحضور في یوم:  هأنّ  على 407

..."في أمر التكلیف یحكم علیه غیابیاالمحددین

كان مبلغا شخصیا و ظر الحدث الجانح جلسة المحاكمة ،إنه حضوریا إذا حنّ أیوصف الحكم 

من طرف الجهة القضائیة المختصة ، و الهدف منه هو تحدید بدایة سریان أجل باستدعاءذلك 

یعتبر حضور جلسات المرافعة أو عدم حضورها هو الذي یضفي حقیقة الحكم إذا كان ستئنافلإا

و لیس حضوریا أو غیابیا إذ رغم غیاب الحدث عن یوم نطق الحكم یبقى الحكم  حضوري

"و یمكن قسم الأحداث، إعفاء الطفل ه :أنّ  على15/12من ق 82/3و تنص المادة .)2(غیابي

.230.ص ،نفسهمرجع ال محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة،،خلفي عبد الرحمان- 1

 ص ،،(د.س.ن)، دار هومة ،الجزائر)2(د.ط)،(جز،، دلیل القضاة للحكم في الجنح و المخالفاتمي جمال ینج-2

.136.
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الجلسة إذا اقتصرت مصلحته ذلك ، و في هذه الحالة ، ینوب عنه ممثله الشرعي من الحضور

بحضور المحامي و یعتبر الحكم حضوریا."

ثانیا : من حیث قابلیتها للاستئناف

لمعارضة، یهدف إلى ستئناف عبارة عن طریق من طرق الطعن العادیة إلى جانب الإا

ستئناف من طرف الحدث لإكتشاف خطأ القاضي لتطبیق العقوبة، و یكون رفع اإمراجعة الحكم أو 

الفصل في هذه المرافعة بنفس إجراءات الجلسة أو ممثله القانوني أو النیابة العامة، بحیث یتمّ 

و یجوز " ه :على أنّ الطفلبحمایة المتعلق15/12من ق90/4كما نصت المادة .)1(السابقة

ستئناف من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه ، دون الإخلال بأحكام رفع المعارضة و الإ

من القانون الإجراءات الجزائیة".417المادة 

مواجهةع الأحكام الجزائیة الصادرة في في جمیستئنافلإالمشرع أجاز الطعن باالأصل أنّ 

و هي عبارة عن تدابیر الحمایة ).2(من ق ع50و  49وذلك وفقا للمادة ، الحدث الجانح 

و هذا ما نصت علیه ، سنة  18إلى  13والتهذیب أو عقوبة مخففة بالنسبة للحدث الذي یبلغ 

سنة فلا 13ا الحدث الذي لم یبلغ أمّ .)3المتعلق بحمایة الطفل (15/12من ق 57المادة 

ه لا یمكن أن یتخذ في غیر أنّ "ة:صریحنفس القانون جاءت من 87المادة نص و یخضع للعقوبات 

)سنة سوى 13)سنوات إلى اقل من ثلاث عشرة(10حق الطفل الذي یتراوح عمره من عشر (

الصادرة في جمیع الأحكامستئنافلإو بالتالي یكون ا.ذلك.."قتضت مصلحتهإالتوبیخ و إن 

.)4(المخالفات و الجنح  أمام غرفة الأحداث في مجلس القضائي و لجنایاتامواد في 

الحقوق تخصص كلیة دكتوراه أطروحة ،الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري و المقارنحمو إبراهیم فخار،-1

   .433ص. ،2014/2015بسكرة،، جامعة محمد خیضرجنائي ،القانون ال
من ق.ع ، المرجع السابق.،50-49تین راجع الماد-2

سابق.المرجع ال المتعلق بحمایة الطفل،،15/12من ق 57راجع المادة- 3

4
مذكرة الماستر،كلیة الحقوق ،تخصص العلوم ،الجزائريمحاكمة الأحداث في التشریع شنة نجیم، دریسي صرایة ،إ-

.76ص. ،الجنائیة،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة
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فیبدأ حساب  ا) أیام و ذلك إذا كان الحكم حضوری10ستئناف خلال مهلة (یرفع الطعن بالإ

ا إذا كان المتهم غائبا ، أمّ به أیام من الیوم التالي لصدور الحكم الحضوري أو النطق)10مهلة(

یوم التبلیغ بالحكم و له أن یختار بین مدته من  ىفي حقه فتسر  اأي الحكم الذي صدر حكم غیابی

لنطق ل یوم الثانيالستئناف و النائب العام منح مدة شهرین تحسب من طریقین المعارضة أو الإ

.)1(بالحكم

الطعن في الأحكام القضائیة هو السبیل الوحید لإصلاح ما قد یشبوها من عیوب إذ أنّ 

أخطاء و خاصة لفئة الأحداث فهذه ضمانة هامة بحجة كونهم صغار السن و هذا ما أقرته قواعد و 

.)2(أمام سلطة أعلىستئنافلأحداث الحق في الإلعلى أن  8إلى 1الموادبكین الأساسیة من

من حیث الفصل في الموضوعثالثا:

ز بین الحكم الفاصل في ییكون الفصل في الموضوع للأحكام الجزائیة بین موقفین فیجب التمی

الموضوع و الحكم السابق على الفصل في الدعوى فالحكم الفاصل في الموضوع ینتهي به النزاع 

.)3(ج .إ.ق 355ا بالإدانة أو البراءة الذي یأتي حسب المادةإمّ 

أو قطعیة بالتحقیقا الحكم السابق على الفصل في الدعوى قد تكون أحكاما وقتیة أو متعلقةأمّ 

ا القطعیة ر أمّ فالأحكام الوقتیة مثل الحكم برفض طلب الإفراج أما المتعلقة بالتحقیق مثل تعین خبی

.)4(ختصاصمثل الحكم بعدم الإ

،2005، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، 3، طالوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیةطاهري حسین ، -1

.110ص.

تشربن الثاني/نوفمبر 29المؤرخ في33/40الجمعیة العامة رقم من قواعد بكین المعتمدة بقرار8-1المواد من-2

.35/40رقمضمن القرار1985

ق.إ.ج ، المرجع السابق .355راجع المادة - 3

دار بلقیس للنشر ، الجزائر ،2، طالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارنخلفي عبد الرحمان، -4

.382،ص.2016، 
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رابعا: من حیث أنها أحكام تربویة أو جزائیة

وسائل الحمایة التي یقصد بالتدابیر التربویة ، أو التدابیر القانونیة هي مجموعة من طرق و

إصلاحهم وإدماجهم فيبغرضلتي یكمن دورها في علاج الأحداث نظمتها معظم التشریعات و ا

تربویة أو جزائیة فالحكم بالتدبیر یعتبر تصدر المحكمة أحكام و قد تكون أحكام إذ  .)1(المجتمع

"أما :على ما یليالمتعلق بحمایة الطفل 15/12من ق 84/2الحكم غیر نهائي إذ تنص المادة

إذا ظهرت المرافعات إدانته قضى قسم الأحداث بتدابیر الحمایة و التهذیب أو بالعقوبات السالبة 

.المنصوص علیها في هذا القانون"للكیفیاتللحریة أو بالغرامة وفقا

للقاضي لسلطة التقدیریة  راجع لو ذلك والتعدیل المراجعة قابلةتكون هذه التدابیر غیر أنه 

ا عن الأحكام الجزائیة فهي بدورها تتضمن عقوبات متى رأى مصلحة الحدث تقتضى ذلك . أمّ 

تطبق علیها القواعد و الأحكام العامة المتعلقة بالحكم الجزائي سواء من حیث أثاره المتعلقة بنهایة 

الدعوى العمومیة أو من حیث صلاحیة المحكمة في إعادة النظر أو الفصل في الدعوى بحیث 

نه بالنسبة للأحكام التي یصدرها أو الملاحظ ، ي فیهیصبح هذا الحكم حائز لقوة الشيء المقض

و هذا یساهم في الأصل فيمع الجانب العقابيیغلبها الجانب التربوي بالمقارنة الأحداث قسم

.)2(عادة إدماجهم في المجتمعلإ إصلاح سلوك الأحداثالتأهیل و

الثانيلمطلبا

المطبقة على الحدث الجانحالعقوبات 

شخصیتهمطبیعةذلك نظرا لسنهم و تمع ،الشریحة الأكثر حساسة في المجتعتبر الأحداث فئة إنّ 

تفعیل سیاسة عقابیة تتصف بالخصوصیة نوعا ما بالنسبة على مد المشرع الجزائري تعإلذلك 

التشریعات بادرت إلى إحداث تدابیر تقویمیة تربویة المقررة للبالغین ، و منه نلاحظ أنّ للعقوبات

1
1997(د.ط) ،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،الأحداث في ضوء الفقه و قضاء النقض ،جرائم، فودة عبد الحكم-

.293، ص. 
2

دیوان المطبوعات الجامعیة ،(د.س.ن)   ،(د.ط)، حمایة الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائیةعبد االله ، أوهایبیة -

 .123.ص ،
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و الإشراف علیها من طرف قضاة لإستئصال إنحرافات الأحداث الجانحین و یتم تنفیذها 

حداث مع الأتتعامل محاكم و بالتالي ،الأحداث بشؤون هتمامالإمتخصصون لهم الخبرة و 

سنة 13الجانحین أقل منتجاها ا تدابیرإجراءات بشأنهم یتضمن إمّ تخاذباالأحداث الجانحین ،

الحدث یعود إلى قاضي  اهجاتالإجراء المناسب اتخاذسنة و 18و 13أو الذین سنهم ما بین

الأحداث و مساعدیه.

الأول     الفرع

بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة

رعى المشرع الجزائري أثناء توقیع عقوبة الحبس على الأحداث الجانحین و ذلك بإحاطتها 

حبس أي العقوبة السالبة للحریة علىفلا یمكن تطبیق عقوبة البنوع من التفرید و التخفیف ،

.)1(سنة و لو بصفة مؤقتة 13الحدث الجانح الذي لم یبلغ سن

بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم لعام هذا ما كرسته قواعد الأمم المتحدة ،و 

كذلك و و التي نصت على عدم اللجوء إلى السجن إلا كسبیل أخیر على الصعید الدولي ،1990

عدم تجرید الأحداث من حریتهم ،إلا وفقا للمبادئ و الإجراءات المعمول بها في قواعد الأمم 

.)2(المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث و هو ما یعرف بقواعد بكین

سنة13أولا: بالنسبة للأحداث الجانحین الذین لم یبلغوا سن 

فهو یكون غیر مسؤول من الناحیة الجنائیة بالنسبة لهذا السن یعتبر الحدث عدیم الإرادة ،

من 49من أفعال و التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات و هذا عملا بنص المادة ارتكبهعما 

المتعلق بحمایة 15/12من قانون87ق.ع ، و المادة 49/2و بالعودة إلى المادتین ، )3( ق.ع

:"یمكن قسم الأحداث ،إذا كانت المخالفة ثابتة ،أن یقضي بتوبیخ الطفل أو الحكم علیه الطفل

  . 61ص. سابق،المرجع ال،محاكمة الأحداث في التشریع الجزائريشنة نجیم ، ،إدریسي صرایة -1
-71، ص.2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ،تفاقیات الدولیة، لإ حمایة حقوق الطفل في ظل امرزوق وفاء،-2

72.
من ق .ع ، المرجع السابق .،49/2راجع المادة -3
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أن یتخذ في حق من قانون العقوبات ، غیر أنه لا یمكن 51مة وفقا لأحكام المادة بعقوبة الغرا

) سنة سوى 13) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (10عمره من عشر(الطفل الذي یتراوح 

هذا وفقا لأحكامالتوبیخ و إن إقتضت مصلحته ذلك ، وضعه تحت نظام الحریة المراقبة 

ق.إ.ج رفع هذا الاستئناف أمام 416ستئناف فحسب المادةلإا إذا كان الحكم قابلا لأمّ ."القانون 

.)1(غرفة الأحداث بالمجلس القضائي

القانون لم یحدد طریقة للقیام بالتوبیخ من قبل القاضي بل ترك له السلطة ا بالنسبة للتوبیخ أمّ 

).2(نفسیة الحدثجرح في إستعماله لألفاظ تالتقدیریة في ذلك ، لكن دون 

سنة  18إلى  سنة13ثانیا: بالنسبة للأحداث الجانحین الذین یبلغ سنهم من

ه یخضع القاصر الذي یبلغ من عمره ما بین نستخلص أنّ ،)3( ق.ع 49/3من خلال المادة

الحدث الجانح عقوبات تكون الحمایة المقررة قانونا و یمكن أن توقع على سنة لتدابیر  18و13

المشرع حدد مراحل المسؤولیة في قانون العقوبات بالنظر إلى سن أنّ عتباربا، مخففة 

.)4(القاصر

ذا كانت جنایة التمییز في السلوك بحسب تكییف الجریمة بحد ذاتها ما إوكذلك یلاحظ أنّ 

ر للحدث الجانح توبیخه ویعني به توجیه فإذا تعلق الأمر بالمخالفة ، یقرّ ، أو مخالفة أو جنحة 

وتحذیره بأن لا یعود إلى مثل هذا السلوك تأنیب إلى الحدث على ما صدر منه المحكمة اللوم و ال

.)5(مرة أخرى

   .351ص . ،2011موفم للنشر ،الجزائر،،(د.ط)،قانون العقوبات الجزائري ،القسم العامشرح ، عبد االله أوهایبیة -1
،1992المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر،(د.ط) ،،جنوح الأحداث في الشریع الجزائريمحمد عبد القادر ،قواسمیة -2

   . 174ص.
لتدابیر الحمایة أو التربیة أو لعقوبات إما  18إلى  13و یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من  ق .ع :" 49/3المادة -3

".مخففة 
2009،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،7، طشرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم العام،سلیمانعبد االله -4

   .316ص.

.24.ص ،2001،سكندریة لإ،(د.ط) ،المكتب الجامعي الحدیث ،احقوق الطفلعصام أنور سلیم ،- 5



خصوصیة إجراءات الفصل في قضایا الطفل الجانحالفصل الأول 

30

أما إذا أظهرت :"حمایة الطفل على ما یلي المتعلق ب15/12من ق84/2ا نص المادة أمّ 

المرافعات إدانته قضى قسم الأحداث بتدابیر الحمایة و التهذیب أو بالعقوبات السالبة للحریة أو 

القاصر مواجهة العقوبة التي تصدر في . و "بالغرامة وفقا للكیفیات المنصوص علیها في القانون 

:يالتالق.ع.ج على النحو 50سنة تكون حسب المادة  18الى 13الذي یبلغ من

سنة. 20الى 10ه یحكم بعقوبة الحبس مننّ إذا كانت العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد فإ-

خ أو الغرامة .الطفل مخالفة فلا یخضع إلا للتوبیارتكبهاا إذا كانت العقوبة التي أمّ -

القانونیة الأعذارف العقوبة للحدث هو حالة من حالات تخفیالفقه یعتبر أنّ و تجدر الإشارة أنّ 

.)2(52و هي محددة في قانون العقوبات وفق ما نصت علیه المادة  ).1(المخففة للعقوبة 

أن  في مواد الجنحستثنائیةإها تجیز لجهة الحكم بصفة ق.إ.ج فإنّ 445ومن خلال نص المادة

و ما یمكن أن یفهم ، )3(تستبدل أو تستكمل تدابیر الحمایة أو التهذیب بعقوبة الغرامة أو الحبس

.)4(في نفس الوقتالتهذیب و عقوبتي الحبس و الغرامةه لا یجوز الجمع بین من هذا النص أنّ 

الثاني                                                                   الفرع

بالنسبة للعقوبة المخففة في التشریع الجزائري

المشرع الجزائري سلط طور النمو لهذا سن الحداثة السن الذي یكون فیه الحدث فيیعتبر 

ها تبقى عقوبات مخففة على عكس العقوبات الموقعة على البالغین. على توقیع عقوبات غیر أنّ 

أهیل الحدث و حمایته في المجتمع المشرع قد حاول بقدر الإمكان تو من خلال هذا نلاحظ أنّ 

2014، دارهومة للطباعة والنشر و التوزیع ،الجزائر ،  (د.ط)،الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن ،بوسقیعة -1

  . 384ص.،
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة و المسؤولیة إما عدم عقاب -2

المتهم إذا كانت أعذار معفیة و إما تخفیف العقوبات إذا كانت أعذار مخففة".
ل شهادة الماستر،كلیة الحقوق ،مذكرة لنیفعالیة السیاسة العقابیة في مواجهة الأحداثبوعزیز فریدة ،علوش حنان ،-3

  . 29ص. ،2012/2013بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة ،تخصص العلوم الجنائیة ،

.29.ص ،1992،(د.ط)،مكتبة دار الثقافة ،الأردن،قانون الأحداث الجانحینحسن ،الجوخدار - 4
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نحراف والسیر في في حقه إلى المزید من الإو تدارك ما قد ینتج إذا فرضت علیه عقوبات قاسیة

.)1(طریق الإجرام

"إذا قضى بأن یخضع القاصر الذي یبلغ  ه:تنص على أنّ  ق.ع 50فإذا عدنا إلى نص المادة 

العقوبة تكون مخففة فإذا فرضت على الحدث سنة لحكم جزائي : فإنّ  18إلى 13سنه من 

سنة . 20الى 10جریمة عقوبتها الإعدام یحكمها بالحبس منبارتكاب

ه للقاضي أن یحكم علیه لمدة تساوي نصف كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنّ  إذا -

المدة التي كان یتعین الحكم علیه بها إذا كان بالغا.

ها تقتصر على تخفیف العقوبة لا إلغائها نهائیا فلا یجوز هذه الظروف من تسمیتها أنّ تعتبر

.)2(للقاضي الذي قدر أن هناك ظروف مخففة أن یحكم بالبراءة

حمایةالمتعلق ب15/12من ق 86ق.إ.ج و بالموازاة مع المادة 445ومن خلال المادة

لجهة الحكم أن موقف المشرع الجزائري جاء واضحا ، حیث بصفة إستثنائیةیتبین أنّ ، )3(الطفل

ق.إ.ج بعقوبة الغرامة أو الحبس 444تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة 

عن المحكمة العلیا الصادرو هذا طبقا للقراروأن یكون بقرار توضح فیه أسبابه 

و القاضي بقبول الطعن شكلا و موضوعا، كون القرار المطعون فیه قد 13/06/2000بتاریخ

ق.إ.ج التي تشترط في حالة تسلیط العقوبة غرامة أو حبس بالنسبة 445لف أحكام المادة خا

.)4(للأحداث البالغین من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة أن یكون مسببا

مذكرة لنیل شهادة الماستر،كلیة الحقوق ،جراءات محاكمة الأحداث في التشریع الجزائريإالسنیة محمد الطالب ،-1

.131ص. ،2013/2014جامعة محمد خیضر، بسكرة،تخصص العلوم الجنائیة ،

  . 267ص. ،2006التوزیع ،الجزائر،،(د.ط) ،دار العلوم للنشر و الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني ،-2

المتعلق بقانون الطفل ،المرجع السابق .15/12من قانون 86راجع المادة - 3

.323ص. ،2001العدد الأول ،سنة ، المحكمة العلیا ، الغرفة الجنائیة ، قرار رقم   مؤرخ  في المجلة القضائیة ،-4
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الثالث                                                                             الفرع

بالنسبة للغرامات

مالیة و یقصد المشرع الجزائري على الحدث عقوبات بالإضافة إلى عقوبة الحبس أقرّ 

و التي تعد تمویل للخزینة العمومیة هي تلك التي تمس المدان في ذمته المالیة ،:بالعقوبة المالیة

.)1(للدولة

الغرامة هي العقوبة الجزائیة المقررة بالنسبة للمخالفات التي یرتكبها الأحداث الذین یبلغون ف      

غالبا و غالبا ما یتجنب القاضي توقیع الغرامة على الحدث لأنّ ، عشرة سنة فما فوق13من العمر

ه لا یجوز كذلك التنفیذ بواسطة الإكراه البدني في حالة غیر أنّ ، دني نیابة عنهما یدفعها مسؤوله الم

سنة . 18تستثنى حالة المحكوم علیه الحدث أقل من إذ عدم دفع الغرامة 

ه هل تعتبر الغرامة الموقعة على الحدث الجانح عقوبة مقررة للحدث للجانح  من غیر أنّ 

المسؤول المدني فغالبیة الفقهاء یعتبرونها عقوبة جزائیة غیر أنّ جراء إرتكابه للجریمة أم لا ؟ .

ه ما هو ه في غالب الأحیان الحدث لا یملك أموال خاصة ،غیر أنّ من یسددها بدلا من الحدث لأنّ 

  ؟ ل في حالة رفض المسؤول المدني بتسدید الغرامة الح

ه نجد أنّ أنّ إلاّ ه لا یتحملها المسؤول المدني للحدث الجانح نّ إفطبقا لمبدأ شخصیة العقوبة ف

الغرامة تعتبر كن المعروف علیه قانونا أنّ غفل الإجابة عن هذا الإشكال ، ولالمشرع الجزائري أ

قا للقواعد العامة فهي دین في ذمة المسؤول المدني  و یتعین إجباره تمویلا للخزینة العامة و طب

.)2(على تسدیدها بالطرق المشروعة و المحددة  قانونا

للطباعة و النشر و التوزیع دار هومة،(د.ط)،دروس في القانون الجزائي العام ،بن شیخ آث ملویا لحسین-1

.274ص.   ،2014،الجزائر،
مذكرة لنیل شهادة ،المسؤولیة الجزائیة للأحداث في ظل التشریع الجزائريیش عمران ،سلام عبد الغاني،نف -2

. 35ص. ،2012/2013،جامعة بجایةتخصص العلوم الجنائیة،الماستر،كلیة الحقوق،
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خلاصة الفصل الأول

على غرار سیاسة حمائیة للأطفال المشرع الجزائري إنتهج هذا نجد أنّ خلاصة لفصلنا ك

من خلال قانون الإجراءات سابقاباقي التشریعات الدولیة في مجال المعاملة الجنائیة للأحداث 

المتعلق بحمایة الطفل  15/12لا سیما بإستحداثه لقانون لكن وسع من نطاق هذه الحمایة الجزائیة 

رد خصوصیة تلم جمیع إجراءات متابعة الأحداث ، وكذا تشمل جمیع مراحل ه أو حیث نجد أنّ 

الدعوى الجزائیة ،إبتداءا من مرحلة التحقیق إلى غایة مرحلة المحاكمة، و هذه الضمانات تختلف 

و شخصیته الحساسة . عن تلك المقررة للأشخاص البالغین، نظرا لسن الحدث 

كیلة قضاء مختصة و التي تتمثل بقسم الأحداث  تختصلهذا إعتمد المشرع الجزائري تش

ا إمّ ختصاصه حیث یكون ابالإضافة إلى عن القضاء العاديبالفصل في قضایا الأحداث، تختلف 

ختصاصا شخصیا سواءا تعلق الأمر بالجنایات ا ختصاصا محلیا ، أوا ،أوختصاصا نوعیاا

المشرع الجزائري في المرافعات الخاصة بالأحداث أن تسودها أوالجنح ، أو المخالفات . كما إعتمد

هذه الإجراءات لها طابع خاص سواءا تعلق الأمر بسریة المرافعات والتي قواعد خاصة ، إذ أنّ 

القانون حرص على منح بعض هي إستثناء عن الأصل و هو مبدأ علانیة الجلسات ، إلا أنّ 

ذي یكمن في الوكذلك منح القانون حق الدفاع ،ت إستثناءاالأشخاص من إمكانیة الحضور للمرافعا

ه في حالة عدم تعیین المحامي من طرف المسؤول المدني له الإستعانة بمحامي، بالإضافة إلى أنّ 

یعین تلقائیا من القاضي وتتحمل الدولة المصاریف على حساب الخزینة العامة حمایة لمبدأ حق 

الدفاع المتعامل به دولیا .

ع الحدث وذلك للحصول على أقواله المرافعة فتكمن في سماسیرجراءات لإ بالنسبة اأمّ 

ولمعرفة شخصیة الحدث یسمح بسماع والدي الحدث ، وعملا بمبدأ الشرعیة الجزائیة یتطرق قضاء 

للسیر قدما في مجریات الأحداث  لسماع الشهود للتأكد من أقوالهم إحتراما لمبدأ شفویة الجلسات،

ا أمّ ، القضیة وإمكانیة القاضي على بناء حكمه على أساس الإدانة أو البراءة في مواجهة الحدث 

في حالة صدور حكم بالإدانة في حق الحدث الجانح سواءا تعلق الأمر بالأحكام الحضوریة 
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الأحكام الصادرة في ه نجد أنّ أنّ ،غیرستئنافلإلالغیابیة فالقانون منح إمكانیة و قابلیتها  و

ا هو جزائي من خلال تخفیف العقاب علیه مواجهة الحدث الجانح یغلبها الجانب التربوي أكثر ممّ 

الإدماج وإعادة الإصلاح وعدم المساس بنفسیته الحساسة حیث خص الحدث بتدابیر ترمي إلى

، و العمل على مسؤولیة الجزائیةمراعیا في ذلك عدم إكتمال السن القانوني لتحمل الو الردع 

الإعتماد على أسالیب لتسهیل تهیئته للإندماج في و إستئصال السلوك الإجرامي لدى الحدث الجانح 

.المجتمع
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الفصل الثاني

تفرید المعاملة أثناء التنفیذ العقابي

معظم جعل ما  و هو الشخص الذي لم یبلغ السن القانوني للمسؤولیة الجزائیة ایعتبر حدث

ذلك بتفرید الجزاء الذي ،الجانحینالأحداث مواجهة عقابیة حدیثة في ى سیاسة تبنتالتشریعات 

تقویمه في  تساهممجموعة من التدابیر التي للحدث الجانحتخصصو لهذا  سیطبق علیهم ،

تختلف الأخیرة  هذه غیر أنّ ،و إصلاحه و هذه التدابیر تبقى خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي 

 و كذا  الاجتماعیة وبشخصیة الحدث و حالته النفسیة  ةبقى مرتبطتمن حالة الحدث لأخرى ، و 

ل وّ خما و هو في مواجهة الحدث الجانح و قد لا تنجح التدابیر المتخذة، الإجرامیة تهخطور مدى 

سنخصص في دراستنا في ومنه.مصلحة الحدثلمراعاة للقاضي إمكانیة مراجعتها و إستبدالها 

لتدابیر مراقبة و حمایة االمبحث الأول ): (إلى مبحثین : هذا الفصل دراسة ثنائیة حیث سنقسمه 

المطلب ا (أمّ ،نواع التدابیر المقررة للأطفال الجانحین لأ المطلب الأول ):و سنخصص (، الطفل 

.المقررة للأطفال الجانحینالثاني):الهدف من التدابیر

و قسمناه إلى ،الثاني) : حمایة الطفل داخل المراكز المتخصصة (المبحثسنتناول في  و 

المطلب الثاني) :و (، المطلب الأول ) :أنواع المراكز المتخصصة في حمایة الطفولة (مطلبین  

.المتخصصةالمراكزل داخل وق الطفحق
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المبحث الأول

مراقبة و حمایة الطفل رتدابی

في حقیقة الأمر انحرافه، و یصبح الطفل حدثا جانحا بمجرد إرتكابه فعلا مجرما قانونا

، بحیث أدت به لمخالفة نصوص القانونالتي الدوافع  ولكن نتیجة الظروف ة منهرغبلیس 

فرد ألذا ، جتماعیة إ تكون دوافعو أغلبهاالسلوك الإجراميتحكمت فیه و أرغمته على إتیان

معظم القوانین المشرع الجزائري الحدث الجانح بمعاملة خاصة مقارنة بالبالغ ، و هذا ما نجده في 

ل للقاضي إمكانیة إصدار قرارات في بموجبه خوّ  الذي و قانون حمایة الطفلباستحداثاصة خ

سن تتماشى مع عقوبات جزائیة الحمایة و التهذیب أوا تدابیرإمّ تكون مواجهة الطفل الجانح 

.شخصیة الحدث طبیعةو 

یمكن قاضي ":على أنّهحمایة الطفلبالمتعلق15/12من القانون70إذ تنص المادة 

الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث اتخاذ تدبیر واحد أو أكثر من التدابیر المؤقتة 

وضعه تحت  أوبالثقة ،عائلة جدیرین لطفل إلى ممثله الشرعي أو شخص أوتسلیم االآتیة:

.أو مركز متخصصمؤسسةوضعه في المراقبة أو

المطلب الأول

أنواع التدابیر المقررة للأطفال الجانحین

هذه الأخیرة هو تفادي ابیر أمنیة و وقائیة و الهدف منتعرف التدابیر الإحترازیة بأنها تد

د هذه التدابیر ثمرة جهود وتعّ ، إرتكاب الأفعال المجرمة قانونا و التصدي لعدم العودة من إرتكابها 

لها طابع الجبر)، والتي1(ها "مارك أنسل"في العصر الحدیث التي تزعمعلماء العقاب 

ث یمة و هو الحدرها القاضي على مرتكب الجر بحیث لا تتوقف عن إرادة الجاني بل یقرّ القصرو 

حمایة هذه الفئة من الأخطار و السلوكیات الإجرامیة، تتمثل هذه وذلك في سبیل تهلمصلح اهذو 

1
، تحت 1952مارك أنسل : هو من مؤسسي مدرسة الدفاع الإجتماعي الحدیث نشر أفكاره في مؤلف صدر في سنة -

الدفاع الإجتماعي الحدیث .عنوان 
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ع طاب ذات ویةوضعهم في مؤسسات تربفي: التوبیخ، التسلیم، والوضع تحت المراقبة أو التدابیر

.إصلاحي

الفرع الأول

تربویةبیر اتد

 هى الحدث الجانح وتنبیهإلأو التأنیب من طرف قاضي الأحداث  للومهو توجیه ا:التوبیخأولا : 

إذ  ،)2(ویعتبر التوبیخ تدبیر من تدابیر الحمایة والتهذیب.)1(لى مثل ذلك السلوكإن لا یعود بأ

إصلاح الحدث و تهذیبه.هي عبارة عن وسیلة فعالة في 

ویجب أن یصدر التوبیخ  أو اللوم من طرف الجهة القضائیة المختصة في شؤون الأحداث

یكون شفاهة بحضوره و حضور ولیه، و على القاضي أن یستبعد كل الكلمات و الألفاظ الجارحة و 

م یؤثر على شخصیة الحدث إلى الحد الكلام الجارح و المؤلیامه بهذا الإجراء،لأنّ و القاسیة أثناء ق

.)3(في الجنوح أو الإجرامقدماالذي یجعله یسیر

شروط التوبیخ -1

      :ألا و هي  مجموعة من الشروطیستوفي لكي یكون هذا الإجراء ذو فعالیة یجب أن 

أن یصدر شفاهة كذلك یجب ، هذا الإجراء باطلعدّ  لاإ یصدر من القاضي دون سواه و أنیجب 

بالإضافةالمختصة أي من قاضي الأحداث الذي یفصل في قضایا الأحداث القضائیة من الجهة 

.)4(جلسة أي بحضور الحدث لكي یكون فعال و لا یكون هذا غیابیاأن یصدر في  إلى

ذكرة لنیل شهادة م،دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائي،جنوح الأحداثزوانتي بلحسن، -1

.52-51.، ص2004في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة و قانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، الماجستیر
كلیة الحقوق ،، مذكرة لنیل شهادة الماستر،الحمایة الجنائیة للأحداث في التشریع الجزائريرمازنیة عبد المالك، -2

.57، ص.2013/2014تخصص علوم جنائیة ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 
.21.، صالمرجع السابق،في مواجهة الأحداثالعقابیة ةالسیاسفعالیة، بوعزیز فریدة ، علواش حنان-3
.112-111، ص.المرجع السابقالأحداث في التشریع الجزائري،نبیل صقر، صابر جمیلة ، -4
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نطاق التوبیخ                       -2

لا یكون محلا ":من ق ع49كما نصت المادةإذ یصدر التوبیخ أو التأنیب على القاصر ،

یتراوح سنه من )سنوات،لا توقع على القاصر الذي 10للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكتمل(

سنة إلا تدابیر الحمایة أو التهذیب،و مع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا 13إلى أقل من 10

المتعلق بحمایة 15/12من ق 87المادة نص.." و كذلك بالعودة إلىیكون محلا إلا للتوبیخ.

عشر غیر أنه لا یمكن أن یتخذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره من  ":هالطفل على أنّ 

سنة سوى التوبیخ و إن اقتضت مصلحته ذلك، )13)سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (10(

."وضعه تحت نظام الحریة المراقبة وفقا لأحكام هذا القانون

جریمة حدثال ارتكبإذا ه في حالة ما القول أنّ یمكن محتوى المادتین استقراءخلال من 

إلیه معظم التشریعات منها اتجهتالتوبیخ و لقد سنة فأنه یتعرض لتدبیر 13كتمل و عمره لم ی

تربوي إذ یكون فقط تدبیرو  یةالتوبیخ تدبیر حماأنّ باعتبار و، )1(الفرنسي و المصريالتشریع 

هذه الجرائم طبیعة تكییفإذ لا یكفي تطبیقه وحده في الجنح و الجنایات لفي مواد المخالفات،

.)2(لذلك نص المشرع الجزائري على تدابیر أخرى تتلاءم مع هذه الحالات

الوضع تحت نظام الإفراج المراقبثانیا :

یعتبر نظام الإفراج المراقب أو الحریة المراقبة من أهم التدابیر التي وسع فیها المشرع 

.105-100المواد وهي  قانون الطفل عدة نصوص منذا النظام فيه الجزائري إذ خص

الإفراج المراقبنظامتعریف-1

هو تدبیر یهدف إلى مراقبة سلوك الطفل و العمل على إعادة إدماجه نظام الإفراج المراقب إذ 

هه إلى الطریق الصحیح و السوي بالإضافة إلى تسهیل إدماجه في المجتمع یو لتوجفي المجتمع

.132المرجع السابق، ص.،الجزائیةحمایة الحدث الجانح في قانون الإجراءات عمیمر یمینة ، - 1

2002مجلد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع، لبنان ،(د.ط) ، ، شرح قانون العقوباتسمیر عالیة ،-2

.478، ص.
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د ، و نظام الحریة المراقبة یعّ وهذا المهام یقوم به الشخص الذي تعینه وزارة الشؤون الإجتماعیة

.)1(تدبیرا علاجیا یستهدف إعادة التأهیل و التكییف الإجتماعي للحدث المذنب في مجتمعه

تعین المندوبین المكلفین بمراقبة الأحداث-2

یتولى مراقبة الأحداث أشخاص أو ما یسمى بالمندوبون الدائمون أو متطوعون لهذا المهام 

سنة و یكون 21و یعین المندوب لكل حدث من طرف قاضي الأحداث و یكون سنهم أكثر من 

.2(آهلا بالقیام بهذا المهام تعلق بحمایة لما15/12ق من 102المادةوهذا ما نصت علیه )

یختار المندوبون الدائمون من المربین المختصین في شؤون الطفولة . یعین قاضي :"الطفل 

سنة 21الأحداث المندوبین المتطوعین من بین الأشخاص الذي یبلغ عمرهم إحدى وعشرین 

هلا للقیام بإرشاد الأطفال".                               آ و قل،الذین یكونون جدیرین بالثقةعلى الأ

مجموعة من الشروط یجب أن تتوفر في المندوبون و هذا نص على المشرع قد و نلاحظ أنّ 

، إذ تعتبر هذه المهمة هانحرافراجع إلى طبیعة المهام الموكلة لهم وهي إعادة إصلاح الحدث بعد 

نوا صعبة بالإضافة أیظا أنها محددة و مؤقتة أي فترة الإصلاح فقط ، لذا  یجب أن یكو نوعا ما 

.)3(من الأشخاص الذین لهم درایة و میول بشؤون الأحداث و یتصفون بحسن السیرة و الخلق

  ة                                                          رقابمهام المندوبین المكلفین بال-3

103المادة لقد عدد المشرع الجزائري عمل المندوبین في مجموعة من النقاط حیث أنّ 

:" یقوم المندوبون المتعلقة بحمایة الطفل كانت صریحة في ذلك إذ تنص15/12من قانون 

الدائمون أو المندوبون المتطوعون في إطار نظام الحریة المراقبة بمهمة المراقبة الظروف 

قریرا لأوقات فراغه .و یقدمون تاستخدامهالمادیة و المعنویة للطفل و صحته و تربیته و حسن 

الآلیات مداخلة في الملتقى الوطني حول،"قراءات وآفاق الظاهرة و علاجهاجنوح الأحداث "، جماطي عبد المنعم-1

بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،2016ماي،04/05،المنعقد بتاریخ القانونیة لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر

،(منشورة).10،جامعة باتنة ، ص.
.147،المرجع السابق،ص.الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیةطاهري حسین ، -2
2008،،الجزائر،(د.ط)، مطبعة البدرالإجراءات الجزائیة بین النظري و العمليشرح القانون العیش فضیل ، -3

   .302ص.،
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ساء سلوك ) أشهر، و یقدمون تقریرا فوریا كلما 3مفصلا عن مهمتهم لقاضي الأحداث كل (

الطفل أو تعرض لخطر معنویا أو بدني و عن كل إیذاء یقع علیه، وكذلك في الحالات التي 

یتعرضون فیها لصعوبات تعرقل أداءهم لمهامهم و بصفة عامة في كل حادثة أو حالة تستدعي 

ل في التدابیر المتخذ من طرف قاضي الأحداث."                                      إجراء تعدی

الحدث یتولى المندوبون كذلك مهمة مراقبة الظروف المدنیة و الأدبیة و أیضا كیف یستخدم 

تجسید الحمایة لهذه الفئة وقت فراغه  و تربیته و حسن معاملته ، و تظهر من خلال المادة أنّ 

من خلال هذا التدبیر في التقریر الذي  یقدمه المراقبین عن نتائج مهامهم و الذي یقدم لقاضي 

أن الحدث معرض لخطر یقوم هذا الأخیر بإجراء  إذا رأى و القاضيالأحداث كل ثلاثة أشهر،

.)1(تعدیل على التدبیر

الإجراءات المتبعة في الإفراج المراقب-4

تدبیر الإفراج المراقب یهدف إلى إصلاح الحدث و إعادة إدماجه في المجتمع و لذلك إنّ 

یجب على المحكمة أن تضع بعض القیود على حریة الحدث ، و هذا یكمن في منع الطفل من 

علیه ، كما یجب على الحدث الحضور أمام الهیئات في الإرتیاد لأي محل أو مكان یشكل خطر

ا التدبیر بإنتهاءو ینقضي هذ).2حین یكلف بالحضور من قبل السلطات المختصة(معینةأوقات 

.الخطورة الإجرامیة لدى الحدث الجانح

الثانيالفرع 

الرعایةبیراتد

أولا : تدبیر التسلیم

و تشمل تسلیم الحدث إلى انح،التدابیر الأخف المقررة على الحدث الجیعتبر التسلیم من 

من 70/1أو شخص جدیر بالثقة و هذا ما جاءت علیه المادة ،الوصي الشرعي لهأو ولیه 

.186،المرجع السابق، ص.جنوح الأحداث في التشریع الجزائريقواسمیة محمد عبد القادر، -1
.103،المرجع السابق، ص.قانون الأحداث الجانحینالجوخدار حسن ، -2
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و تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص ... ":هعلى أنّ المتعلق بحمایة الطفل15/12ق

فنلاحظ تسلیم الحدث الجانح إلى والده أو شخص جدیر بالثقةن بمعنى أ"أو عائلة جدیرین بالثقة

و یهدف هذا .)1(تتوفر الثقة في الشخص الذي توجه له مسؤؤولیة الحدث المشرع إشترط أن أنّ 

هذه الفئة الضعیفة لا لأنّ التدبیر إلى إبقاء الحدث الجانح في محیط الأسرة التي نشأ فیها،

.)2(یقوم هذا التدبیر على الثقةبشرط أن تبتعد عن دفئ العائلة تستطیع أن

تسلیم الحدث إلى ولیه أو وصیه-1

یعد وضع الحدث الجانح لدى عائلة مسألة قد قررت منذ الأربعینیات في فرنسا و سویسرا 

حیث تعد العائلة الموضع المناسب الجدیر التشریعات الحدیثة،ستقى هذا التدبیر في كل إو منها 

و أیضا سن الحدث في ،بالثقة ذلك عندما تكون الجریمة المرتكبة من طرف الجانح غیر خطیرة

الأسرة الصالحة هي تعتبر ر هذا التدبیر قاضي الأحداث إذإذ یقرّ الحدود الدنیا من سن الحداثة،

).3(لحمایة الحدث وتربیتهو الجدیرة البیئة المهیأة 

 ةمكلفالأسرة باعتبارإذ یسلم الحدث إلى والدیه أو وصیه من طرف قاضي الأحداث 

بالإشراف الدقیق على سلوكه و العنایة الحریصة به اشرعا وقانونا برعایة الطفل و تربیته و تكلفه

توفیر الحمایة و ه تهذیبو العمل على فیهالهدف من ذلك إصلاحه و تغییر السلوك الإجراميو 

قانونا  مالإشراف على تربیته لأنهم ملزمون برعایتهو لا یشترط القانون قبول الوالدین اللازمة له

.متى كانوا على قدر المسؤولیة وجدیرین بالثقة و شرعا

الولدینأحد الزوجین یجب مراعاة مصلحة المحضون إذا منحت لأحدانفصالو في حالة 

بعد دراسة ملف المستلم من طرف قاضي ،قاضي شؤون الأسرةباستشارةذلك  و الحضانة،

أحواله لدراسة أیضابالإضافةالأحداث و ظروفه الخاصة إذا كانت ملائمة و مهیأة لجو التربیة

.127.، ص2016، دار هومة،الجزائر،ایة الطفل في الجزائر تحلیل و تأصیل(د.ط)قانون حمنجیمي جمال، -1
المرجع السابق،،أحكام معاملة الحدث خلال مراحل الدعوى العمومیة و في مرحلة تنفیذ الحكمخلیفي یاسین،-2

   .35ص.
رسالة ماجستیر، كلیة القانون بجامعة       تدابیر الأحداث في القانون العراقي ، تفریدمحمد هاتو جوني البیضاني، -3

  . 29ص. ،2004بغداد، العراق ،
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"یتعین على :المتعلق بحمایة الطفل على ما یلي15/12من ق85/4إذ نصت المادة ).1(المادیة

یقضي بتسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة أن یحدد الإعانات قسم الأحداث عندما

."المالیة اللازمة لرعایته وفقا للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون

خص جدیر بالثقة                                              تسلیم الحدث إلى ش-2

الإشراف على تربیة الطفل و هذا معروف منذ ولى بالتكفل و الشرعي هو الأالولي یعتبر 

في الشریعة و القانون لأنّ  امعترف بههذه المسؤولیة نجد أنه و  ،القدیم في معظم التشریعات

و لكن إذا تعذر من یتكفل بهذا الطفل ،للظفر بالرعایة اللازمة له  هالطفل لا یجد مثل وسط عائلت

أبوه ،أو ،مهءا أاوهم الأشخاص الذي ذكرهم المشرع في قانون الأسرة وهم الولي الشرعي  سو 

.أو من له حق الحضانة

الحالة ففي هذه  ،ظروف لا تسمح بتربیته و تقدیم الرعایة المطلوبة المادیة أو المعنویةل هغیر أنّ 

    ا        تأمر المحكمة بتسلیم الحدث إلى شخص مؤتمن به و جدیر بالثقة أو لأسرة موثوق به

).2( الطفولة ورعایةجتماعیةالإ مؤسساتلل أو

كما عبر عنه المشرع في، ن یكون الشخص الذي یستلم الحدث مؤتمن وجدیر بالثقة أیجب و    

ا  یقضي یتعین على قسم الأحداث عندم":المتعلق بحمایة الطفل15/12من ق 85/8المادة 

ومنه یجب أن یتصف هذا الشخص .بتسلیم الطفل إلى الشخص أو عائلة جدیرین بالثقة..."

إقدامه السیرة و الخلق و یتعهد بتقدیم الرعایة الصالحة له و إصلاحه و تقویمه بعد بالثقة و حسن 

ا إذا أمّ یتكفل هذا الشخص بكل حاجیاته سواء المادیة أو المعنویة ، إذ ا ،سلوك الإنحرافي سابقبال

جتماعي بالزیارة یقوم المراقب الإو لطفل أموال النفقة یكون التسلیم بالتقریر من المحكمة ، ل تبین أنّ 

لكي یتفقد حالة الطفل و أیضا یقدم توجیهات و نصائح حول تربیة هذا الطفل و إعادة إصلاحه

)3(.

.48-47، ص.2009-2006، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،الأحداثجنوح، إسعد حمزة-1

.104المرجع السابق، ص.الأحداث في التشریع الجزائري ، نبیل صقر، صابر جمیلة،- 2

   .105-  104ص. ،المرجع السابق،حقوق الطفلعصام أنور سلیم ،-3
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ه أهل لتربیة هذا ثبت أنّ ألطفل أن یطلب بإرجاع الحدث إلیه متى لكما یجوز للممثل الشرعي 

و هذا ما عبر عنه المشرع في الجزائري شهر .) أ6(التنفیذ بالطفل و أیضا إذا مضت على الحكم 

"یجوز للممثل الشرعي :المتعلق بحمایة الطفل15/12من ق الفقرة الأولى و الثانیة 97المادة في 

تقدیم طلب إرجاع الطفل إلى لرعایته إذا مضت على تنفیذ الحكم الذي قضى بتسلیم الطفل أو 

و ذلك بعد إثبات أهلیته لتربیة الطفلاشهر على الأقل ،6وضعه  خارج أسرته ستة 

لشرعي." كما یمكن للطفل أن یطلب إرجاعه إلى رعایة ممثله اتحسن سلوك الأخیر.و ثبوت 

مسؤولیة متسلم الحدث-3

ا أمّ متسلم الحدث الجانح قد یكون الولي الشرعي و هو في الدرجة الأولى،نّ أرأینا سابقا 

تسلیم الحدث إلى شخص  ارإقرّ لأسباب قویة تدفع القاضيبهذه المسؤولیة و ذلك مالقیاذا تعذرإ

مؤسسة تسند المهمة إلى أوالشخص جدیر بالثقة على أن یكون هذا هذا الطفل برعایةأخر یتكفل 

.)1(تربویة

فطبقا للقواعد العامة یترتب على متسلم الحدث مسؤولیة عن الأفعال التي یتسبب فیها 

من 134فحسب المادة فهذا یدخل في نطاق المسؤولیة على الغیرالحدث في فترة إقامته عنده

في حالة تسبب الحدث في أفعال تشكل ضرر ، یكون متسلم ، التي تقضي )2(القانون المدني 

یثبت حسن قیامه بواجب الرقابة.ویض عن الضرر الذي أحدثه ما  لم الحدث ملزم بتع

الفضلى مصلحةالتدبیر التسلیم إذا رأى  تغییر إمكانیةلقاضي الأحداثل القانون خوّ كما

"غیر :المتعلق بحمایة الطفل15/12من ق 96/2ه المادةبهذا ما جاءت و ). 3(في ذلك  حدثلل

تدبیر تخاذلا لقسم الأحداث إذا كان هناك محل یرفع الأمرضي الأحداث أنالقایتعین على ه ،نّ أ

، رسالة ماجستیر ، كلیة الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین في التشریعات الفلسطینیةمحمد زیاد عبد الرحمان ، -1

.48، ص،2007الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین،
2

، 78، ج.ر.ج.ج،العدد 1974سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام  20في ،المؤرخ 58-75الأمر رقم -

یتضمن القانون المدني ،ج.ر.ج.ج، عدد  المعدل و المتمم.
لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، الإنحرافحقوق الحدث المخالف للقانون أو االمعرض لخطر غسان رباح، -3

   .116ص.،2005
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شأن الطفل الذي سلم لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرینمن تدابیر الوضع في 

."بالثقة

تدبیر الوضع في مؤسسات و مراكز رعایة الطفولةثانیا : 

 اسواءالمتخذة في مواجهة الحدث الجانح ،لا مفاد لإحدى التدابیرفإذا وجد القاضي أنّ 

جاز له أن تعلق الأمر بتدبیر التوبیخ، و تدبیر التسلیم ،أو الوضع تحت نظام الحریة المراقبة ،

المتعلق بحمایة 15/12من قانون 85یأمر بتطبیق إحدى التدابیر المنصوص علیها في المادة 

لقانون.          من نفس ا15/12من قانون 86الإخلال بنص المادة  دون ،)1(الطفل

وضع الحدث في المراكز و مؤسسات له یمكن إتخاذ تدابیر أنّ من مفهوم مضمونها :و 

إرتكب و إعادة تأهیله بصفته  هصلاحفي سبیل إالحدث الجانح هذا الطفولة  وذلك بهدف حمایة 

جل التشریعات ما جعل و طبیعة شخصیته الحدثنظر لسنه بالغیر أنّ ،فعل مخالف للقانون 

، بهدف إدماجه في المنحرفیكون مفادها إستئصال مخلفات السلوكخاصةحیطه بحمایةت

المشرع أنّ ، خاصة المجتمع و لعل مراكز رعایة الطفولة لها الأولویة للقیام بتهذیب الحدث الجانح

وظفین ممن لهم المیول و الإهتمام بشؤون الأحداث مما یساعدمالیكون إستلزم أنالجزائري

الإندماج بسرعة  و تحسین ذاتیته .لحدث علىل و یسهل

المشرع حدد مدة الوضع بحیث لا یجوز أن تتجاوز مدة بلوغ الحدث سن الرشد غیر أنّ 

:"یمكن  هالمتعلق بحمایة الطفل على أنّ 15/12من قانون 86المادة ه حسب الجزائي  غیر أنّ 

لى إ) سنة 13ستثنائیة بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاث عشرة (إجهة الحكم بصفة 

85) سنة ، أن تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة 18ثماني عشرة (

قانون العقوبات ،على من50أعلاه بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكیفیات المحددة في المادة 

."في الحكم تسبب ذلك أن

المرجع السابق . المتعلق بحمایة الطفل ،15/12من قانون 85راجع المادة - 1
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فتدبیر الوضع في مؤسسات الرعایة یكون دورها الإصلاح مهما إختلفت تسمیات هذه المؤسسات  

عملها الرئیسي هو إلزام الحدث في الإقامة فیها أین یخضع لبرامج محددة وفق إلا أنّ و المراكز ،

و تكوین مهني  و التهذیب توفیر كل ما یحتاجه من تعلیم ،بغرض النظام الداخلي لهذه الأخیرة ،

)1(اه حدثمراعاة دائما على أساس أنّ سنهو الرعایة الصحیة و النفسیة التي تتناسب معالخلقي ،

تدبیر الوضع في مؤسسات ومراكز رعایة الطفولة یكون الملاذ الأخیر بعد فشل التدابیر أنّ لعلو 

،على غرار العمل بتدبیر الوضع تحت نظام مواجهتهالقانون من إتخاذها في سمح الأخرى التي 

الإفراج المراقب ،غیر أن تطور حالة الحدث و حاجته إلى الوضع فیها یستوجب ذلك بفرض 

ه من خلال تواجده في امج و مناهج تضمن إحترامه أولا و العمل على إصلاحه و تقویمبر وتسطیر 

.)2(مم المتحدةلأمن قواعد ا12المادة ما نصت علیه هذا و  ،هذاالوسط

المطلب الثاني

الهدف من التدابیر المقررة للأطفال الجانحین

ها هو منع الوقوع في الجریمةتدابیر إحترازیة و وقائیة الغرض منإعتمد المشرع الجزائري

ها التشریعات الدولیة لم تعتبر الحدث جانیا و ما یدل على ذلك أنّ غیر أنّ ،عادتها إ منالمنع أو

ن إو هذا  الحدث الجانح ،أو  الجانحلا تطلق علیه هذا المصطلح بل أطلق علیه مصطلح الطفل

فهناك من التشریعات من ،على مراعاة التشریعات  لهذه الفئة الحساسة فهو دلیل دل على شیئ 

جریمة لأنّ في الأو مساهما أو شریكا أكان فاعلا أصلیا لمنحرفة سواءا ملسلوكاته ایاإعتبرتهم ضح

ة المنظوما السلوك المخالف للقواعد و رتكابه للجریمة ما هو إلا لأسباب و دوافع أدت به للقیام بهذإ

أحكام خاصة  ىنص علال شخصیته ما جعلطبیعةوآخذا بعین الإعتبار سن الحدث و ، القانونیة 

نواة باعتبارهإصلاحه إلى في ذلك  ةهادفا هو عقابي یغلبها الطابع التربوي و التهذیبي أكثر ممّ 

و على غرارها المشرع الجزائري التشریعاتهذه  إتخذت إستقامته للمحافظة على و  ،المجتمع

بالجانب القانونيتعلق الأمر الات سواءضمانات تمس شتى الجوانب و المجآلیات توفر في متنها 

. 248-247ص. ،المرجع السابق ،قضاء الأحداثزینب أحمد عوین، - 1

المرجع السابق.من قواعد الأمم المتحدة ،12راجع المادة - 2
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هي و المجتمعات ألا المؤسساتي للحد من الظاهرة التي تهتك أوالإجتماعي أو القضائي أو

.)1(ظاهرة جنوح الأحداث

الأول الفرع

لتقویم الحدث و تهیئته للحیاة العادیةالتدابیر وسیلة

العبرة بالنظر ا یشكل جزاءا وفق قانون العقوبات إلا أنّ الحدث لفعل مجرم قانونا ممّ رتكاباعند 

سیاسة لجزاء هذه الفئة یكون في اعتمدت، فالتشریعات الجریمةارتكابهلسن الشخص أثناء و وقت 

مواجهة فهذه التدابیر المتخذة في ،التهذیب الإصلاح و الحمایة والأصل توقیع تدابیر مبنیة على

تعد أحد صور الجزاء الجنائي  دون مقارنتها بالعقوبة ، والعمل بهذه التدابیر الجانحینالأحداث

مكافحة ظاهرة الإجرام  الرامیة في دفع و إعادة بناء شخصیة الحدث الجانح تستعمله المجتمعات ل

.)2(بصرف النظر عن قبوله أو رفضه لهاوتتخذ على الحدث الجانح 

في المجتمع من جراء المعاملةاندماجهلتسهیل للحدث الجانح ابغیة فهذه التدابیر تتخذ 

البرامج التي یتلقاها داخل المراكز و المؤسسات المعدة لتطبیق هذه التدابیر مراعیا دائما من خلا 

فیها بعیدا عن السلوكات المنحرفة .العادیة والسیر للحیاة أجل تهیئته منمصلحته الفضلى 

أولا : تعتبر وسیلة للقضاء على ظاهرة جنوح الأحداث         

أن  فعلى قاضي الأحداث،التدابیر المقررة للأحداث الجانحین سبیل للحمایة و الإصلاحإنّ 

مصلحة الحدث ، وهذا الإختیار یختلف من خلالهتراعيا و مناسب هیرا ذيیقوم بإختیار التدبیر ال

شخصیته و تقدیر درجة الخطورة واستقراءحالة أخرى ، و هذا بعد دراسة حالته لمن حالة الحدث 

السلوك المنحرف لدیه ستئصاللإالإجراء و التدبیر المناسب تخاذإالإجرامیة لدیه من أجل 

في الملتقى مداخلة، "الأحداث قراءات في واقع و آفاق الظاهرة و علاجهاجنوح، "عربي باي یزید ،قسوري فهیمة-1

المرجع ،المؤسسات المتخصصة في حمایة الطفولة و المراهقة و دورها في حمایة الأحداث و إعادة إدماجهمحول

(منشورة).                              .03،ص.السابق 

. 137ص. ،2002،(د.ط) ،(د.د.ن) ،الإسكندریة ،الجزاء الجنائيمبادئ علم سلیمان عبد المنعم ،- 2
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منه تستفید فئة الأحداث من الترتیبات و التدابیر التي تستهدف أصلا في تقدیم المساعدة إذ 

و تحویلهم لأفراد ذوي سلوكات سویة و مستقیمة مما  تسهل عودتهم للمجتمع و الحیاة الأسریة 

).1(هة في حقهمو إزالة النظرة السلبیة الموج،للحد من التحیز ضدهم 

لقضاء على ظاهرة جنوح الأحداث ، فمن جراء وضع الأحداث لمحاولة كفمهمة هذه التدابیر 

الترفیهیة  و لیمیة والثقافیةالتعلمعنویة و ان من جمیع الإمكانیات العلاجیة و في أماكن تجعلهم یتلقو 

قیمة شخصیته السویة في لقضاء علیه و منه إستعادة سبیل لو  نحرافهلإتكون مجملها علاجا 

.المجتمع

من حیث صلة التدابیر بالعقوبةثانیا :

ه مراعاة بسن ، ما یستوجب توقیع الجزاء علیه غیر أنّ الحدث الفعل المجرم ارتكبإذا       

الحدث و شخصیته إعتمدت التشریعات مجموعة من التدابیر التي رخص القانون من توقیعها علیه 

رضها الإصلاح ر على الحدث الجانح وغتعتبر نوع من الإجراءات التي تقرّ ، فهذه الأخیرة 

اتخاذفي بعض الأحیان یجد القاضي نفسه بین واقعین فهناك حالات أین یكفي غیر أنّ ،و التقویم

تدبیر من التدابیر المقررة في نص القانون و الذي یكون یتناسب مع حالة الحدث الجانح و الفعل 

ه هناك حالات تستدعي فیها تطبیق العقوبة نظرا لمدى الخطورة المجرم الذي قام به ، إلا أنّ 

هل یجوز الجمع بین السؤال الذي یطرح نفسه هو:الإجرامیة التي تتعلق بشخصیته ، إلا أنّ 

هناك من ناد بفكرة الجمع بین التدبیر و العقوبة ما دام أن الحدث إذ نجد أنّ العقوبة و التدابیر ؟

قد توافرت في شخصیته الخطورة الإجرامیة ، فلا مانع من الجمع بین العقوبة و التدابیر إذا 

.)2(إجتمعت لدیه الخطورة و الخطیئة

العقوبة و التدابیر في قهاء إلى رفض فكرة الجمع بینإلا أنه یذهب أغلب و معظم الف

، إلا أنّ )3(واحد منهم یفي بالغرضاتخاذالحدث الجانح ولنفس الفعل المجرم فلعل مواجهة 

.321،ص. 2010،(د.ط) ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة لحقوق الإنسان لینا الطبال ، - 1

. 83ص. ،1997ة،،(د.ط)،منشأة المعارف بالإسكندریجرائم الأحداث و تشریعات الطفولةالشواربي عبد الحمید، - 2

. 96ص. ،1991،(د.ط)، دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،جرائم الأحداثالشواربي عبد الحمید، - 3
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التدابیر التي تسمح بإعادة إصلاح هذا اتخاذالسلطة التقدیریة تبقى للقاضي بین تطبیق العقوبة أو 

فنجد المتعلق بقانون بحمایة الطفل15/12من قانون 84دة الحدث الجانح فبالعودة إلى الما

قسم الحدث مدان فإنّ ه في حالة ما إذا أظهرت مجریات القضیة أنّ من مفهوم مضمونها أنّ 

بالعقوبات السالبة للحریة بالكیفیات التي ینص علیها أو الأحداث یقضي بتدابیر الحمایة و التهذیب 

فهذه المادة جاءت صریحة ففي مضمونها أظهرت مصطلح "أو" و مفاده التخییر ،)1(القانون

التدبیر استبدالوبالمفهوم المعاكس لا یفید الجمع بینهما ، كما أعطى القانون كذلك إمكانیة 

الهیئات المختصة في سبیل إصلاح الحدث اتخذتهبالعقوبة نظرا لعدم جدوى التدبیر الذي 

وتقویمه، ولعل إستبدال هذه الأخیرة بالعقوبة سیساهم أكثر في إنجاح مهمة تقویم السلوك المنحرف 

86التسبیب في الحكم و هذا حسب المادة اشترطوالقانون ).2(فیه وفق السیاسة العقابیة الحدیثة 

.)3(المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون 

نيالثا الفرع

قابلیة التدابیر للتعدیل و المراجعة 

بحیث قضاء المختص في الفصل في قضایا البالغین العكس المبادئ القانونیة المقررة في 

فإنّ التنفیذ الجزائي، ، و هو ما یعني مرحلة تتوقف صلة القضاء بالقضیة بمجرد صدور الحكم 

الجانب و التي ترتبط بلى المهمة المسندة إلیه إالقضاء الفاصل في قضایا  الأحداث بالنظر 

مهمة  يهلتكیف و التعدیل فلة بقى قابلتبحیث جي و التقویمي المنوطة بهم و الإجتماعي و العلا

و بالتالي منح القانون لقاضي الأحداث إمكانیة ).4(مرحلة التنفیذیة للجزاء الجنائيال تمتد إلى

بتدبیر آخر ملائمة لمتطلبات تربیة و تقویم استبدالهبإنهائه أو تعدیل التدابیر سواء و مراجعة

:"أما إذا أظهرت المرافعات إدانته قضى قسم الأحداث بتدبیر المتعلق بحمایة الطفل 15/12من القانون 84المادة -1

   ة"  .الحمایة و التهذیب أو بالعقوبات المخفف
2009دار الثقافة للنشر و التوزیع،الأردن ، ،1ط ،شرح الحكام العامة في قانون العقوباتكامل السعید، -2

   .225ص.،

المرجع السابق.المتعلق بحمایة الطفل،،15/12من قانون86راجع المادة - 3

. 262ص. المرجع السابق ،،قضاء الأحداثزینب أحمد عوین ،- 4
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المتعلق 15/12من قانون 96المادة حسب إذو إصلاح الحدث ذلك حسب تطور حالة الحدث و 

:" یمكن قاضي الأحداث تغییر أو مراجعة تدابیر الحمایة و التهذیب في أي وقت بحمایة الطفل 

بناء على طلب النیابة العامة أو بناء على تقریر مصالح الوسط المفتوح أو من تلقاء نفسه 

."مهما كانت الجهة القضائیة التي أمرت بها

من نفس القانون ، إمكانیة طلب مراجعة تنفیذ 97كذلك حسب الفقرة الثانیة من المادة 

) ستة أشهر على الأقل 6ذلك بمضي (رج أسرته و االحكم الذي یكون في مجمله وضع الطفل خ

المسؤولیة في تربیته و كذلك یجب أن یظهر تحسن  في و هذا بشرط إثبات أهلیتهم على تحمل 

المتخذ علیه الذي یطلب فیهإجراء مراجعة التدبیربطلبكما یمكن للطفل نفسه،سلوك الحدث

الإعتبار سن الحدث بعینخذالأو المشرع أوجب على ضرورة ،لى رعایة ممثله الشرعيإبإرجاعه 

.)1(مصلحة الحدثلالأحكام تدور حول تجسید الحمایة وقت مراجعة أو تغییر التدبیر لأن كل هذه 

في حالة رفض طلب المراجعة للتدبیر فلا یمكن تجدید طلب المراجعة حسب قانون الطفل أما 

15/12من قانون 98المادة أحكام و حسب ،) ثلاثة أشهر من تاریخ الرفض 3بعد إنقضاء ( إلا

الفصل في طلبات تغییر التدابیر على النحو الآتيالطفل منحت الإختصاص في المتعلق بحمایة

ر التدابیر المتخذة في قلیمیا بالفصل في جمیع المسائل العارضة و طلبات تغییإ:" یكون مختصا 

:الآتيو الطفل على النحشأن

.الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل في النزاع أصلاقاضي -

 أوو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة إختصاصه موطن الممثل الشرعي للطفل قاضي الأحداث أ-

موطن صاحب العمل أو المركز الذي وضع الطفل فیه بأمر من القضاء و ذلك بتفویض من 

قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع .                             

قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة إختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه -

ذلك بتفویض من قاضي الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع .و 

.109، ص.2009،(د.ط) ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر،دراسة مقارنةالسیاسة العقابیة ،خوري عمر، - 1
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، یمكن قاضي الأحداث الذي یقع  في دائرة إذا كانت القضیة تقتضي السرعة هأنّ غیر

."التدابیر المؤقتة المناسبةتخاذ مكان وضع الطفل أو حبسه أن یأمر بإتصاصهإخ

من 33المادة ضعت و لمراقبة مهام القضاة خاصة فیما یتعلق بقاضي الأحداث أما بالنسبة 

یتعین،)1(للمحبوسینالمتعلق بتنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي05/04قانون 

فیه تقدیم تقریر دوري شامل لسیر المؤسسات العقابیة و المراكز وهذا التقریر یقدم على القاضي

كما خص القانون الأحداث بجواز شمول الأحكام التي تصدر في ، لوزیر العدل  حافظ الأختام 

و تشمل بالنفاذ المعجل رغم القیام بالمعارضة ،)2(مراجعة التدابیر بالنفاذ المعجلو طلبات تغییر 

.)3(یمكن أن یرفع الإستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائيو أو الإستئناف منه 

الثانيالمبحث

حمایة الطفل داخل المراكز المتخصصة

ها ایر بیقها بشأن الحدث الجانح و التي التي یمكن تطسابقا إلى مجموعة التدابیر تطرقنا 

إدماجه في و  العمل على تأهیلهو  الجانح في سبیل حمایته و تهذیبهالقاضي مناسبة للحدث

ل القانون المحیطة به خوّ  الظروفو ما إذا إستدعت تطور حالة الحدث في حالةه ، إلا أنّ المجتمع 

)4(مؤسسات مخصصة تتمتع بمزایا الأسرة الكبیرةبإبعاده عن ذلك الوسط ووضعه في للقاضي 

و هذه المراكز أساسا تقوم بإتیان الأحداث الجانحین بضمانات تكفل الحمایة اللازمة لهم.

المتعلق بتنظیم السجون و إعادة إدماج المحبوسین ،المرجع السابق .05/04من قانون 33راجع المادة - 1

السابق .المتعلق بحمایة الطفل ، المرجع15/12من قانون 99راجع المادة - 2

،(د.ط) ، دار الهلال الدلیل العملي في الإجراءات الجزائیة ،قانون الإجراءات الجزائیة أحمد لعور، نبیل صقر، -3

.268،ص.2004للخدمات الإعلامیة ،الجزائر،

.47، المرجع السابق، ص. أحكام معاملة الحدثخلیفي یاسین،  -4
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الأولالمطلب

 طفولةأنواع المراكز المتخصصة في حمایة ال

من ق 116مراكز المتخصصة في حمایة الأحداث في المادة الجزائري للالمشرعأشار 

مكلفة بالتضامن:" تقوم الوزارة الو التي تنص على ما یليالمتعلق بحمایة الطفل15/12

:بإحداث و تسیر المراكز و المصالح الآتیةالوطني

المراكز المتخصصة في حمایة الأطفال في خطر.-

في حمایة الأطفال الجانحین.المتخصصةالمراكز -

المراكز المتعددة الخدمات لرقابة الشباب.-

مصالح الوسط المفتوح.-

..."داخل المراكز أجنحة للأطفال المعوقینتخصص -

من خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع حاول إشراك كافة فئات الأحداث بالحمایة داخل 

رأفة في حالتهم المراكز المتخصصة والمشرع تفطن حتى لفئة المعوقین و منحهم أجنحة خاصة 

هذه الحمایة تساهم فیها عدة مصالح بهدف ترقیة و تأهیل الحدث . و 

الأول الفرع

المتخصصة في حمایة الأطفالالمراكز 

تعتبر هذه المراكز مؤسسات ذات طابع إداري تتمتع بالذمة المالیة و الاستقلال المالي 

أحكام أو أوامر ضدهم ستقبال الأحداث الذین صدرت لإمخصصة ، وتكونو الشخصیة المعنویة

المادة كما جاء في .)1(الإیداع داخل هذه المؤسسات من طرف الجهات القضائیة المختصة 

ستقبال الأحداث الذین تقل لإ " مراكز متخصصة للأحداث، مخصصة05/04من ق 28/2

.50المرجع السابق.ص.الأحداث،قضاء بكوش زهرة ، مداني نصیر، - 1
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و المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة المحبوسین مؤقتا،،)سنة18أعمارهم عن ثماني عشرة(

للحریة مهما تكن مدتها.

المتخصصة في حمایة الأطفال في خطر       المراكز  : أولا

"ما یليك 15/12من ق 2/1المادة لقد عرف المشرع الجزائري الطفل في خطر في 

أو تكون ظروفه خطر أو عرضه له،الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربیته أو أمنه في 

أو یكون في ،المعیشیة أو سلوكه من شأنها إن یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله

التربویة للخطر تعتبر من بین الحالات التي تعرض  أو بیئة تعرض سلامته البدنیة أو النفسیة

."...الطفل للخطر: فقدان الطفل لوالدیه و بقائه دون سند عائلي

قاضي :حدد القانون الجهات المختصة في إیداع الطفل داخل مراكز الحمایة وهي كما 

المتعلق بحمایة 15/12من ق 117/1للمادة الجهات القضائیة المختصة و هذا وفقاالأحداث و

من هذا القانون إلا من قبل قاضي 116"لا یتم الوضع في المراكز المذكورة في المادة :الطفل

الجهات القضائیة الخاصة بالأحداث ." الأحداث أو 

قاضي الأحداث أو الجهات القضائیة المختصة كأصل عامل هذا الإختصاصیكون 

عن القاعدة یمكن للولي كاستثناءو ، و هذا مراعاة و حرصا على مبدأ الشرعیة و مصلحة الحدث

لمدة لا تتجاوز ذلك ستعجال الإو ذلك في حالة الشرعي أو ممثله وضع الحدث مؤقتا في المركز

ه یجوز للولي أن یأمر في :"غیر أنّ نفس القانونمن117/2المادة و هذا ما جاء في ،)1(أیام 8

و یجب أیام،)8(أن تتجاوز ثمانیةستعجال بوضع الطفل في خطر فیها لمدة لا یمكن إحالة 

.على مدیر المؤسسة إخطار قاضي الأحداث بذلك فورا"

تتولى هذه المراكز مهام ضمان التهذیب و التربیة و الإصلاح وإعادة إدماج الأحداث في 

المجتمع والموضوعین من قبل الجهات القضائیة المختصة أو الولي الشرعي للحدث و التي 

دور المؤسساتحول، مداخلة "جنوح الأحداث قراءات وآفاق الظاهرة و علاجها"لقیب ساعد،بن الشیخ النوري ،-1

(منشورة).. 06ص. ، المرجع السابق،نحیناو المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني في رعایة الأحداث الج
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تتكون هذه المراكز من المصالح التالیة:صحتهم و أمنهم و راحتهم ، و تضمن السهر على 

مصلحة الملاحظة و التي تتولى دراسة شخصیة الطفل و تقدیم تفصیل عن حالته،أما مصلحة 

إعادة التربیة تقوم بمهمة إعادة تربیة الحدث أیضا تقوم مصلحة العلاج البعدي في البحث عن 

.)1(للحیاة العادیةتهیئتهأسالیب إعادة إدماج الطفل و 

ة إعادة تربیة المحبوس إلى تهدف عملی:"أنه على 05/04من ق88المادة تنص إذ      

و الرفع المستمر من مستواه الفكري و الأخلاقي و إحساسه قدراته و مؤهلاته الشخصیة،تنمیة

القانون."                                 حترام إالمجتمع في ظل ؤولیة و بعث الرغبة فیه للعیش في بالمس

المراكز المتخصصة في حمایة الأطفال الجانحین  ثانیا:

المتعلق بحمایة 15/12من ق2/3المادةلقد عرف المشرع الجزائري الطفل الجانح في 

سنوات.و تكون العبرة )10الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن عشر(":الطفل

الجریمة."بیوم إرتكاب في تحدید سنه 

مراكز إعادة تربیة و إدماج الأحداث والأجنحة المخصصة تصنف هذه المراكز إلى و       

علیها. 05/04من ق116و  29 و 28حیث أشارت المواد ،العقابیةبالمؤسسات

الأحداث باستقبالعلى قیام تلك المراكز ، )2(05/04من ق 28نصت المادةإذ 

تخصص " :" هأنّ تنص علىنفس القانون من 29والمادة ،سنة18الجانحین الذین تقل أعمارهم

المحبوسینلاستقبالمؤسسات إعادة التربیة عند اللزوم ،أجنحة منفصلة ،و بمؤسسات الوقایة 

و هي مراكز تكوین تعتبر هذه المراكز مؤسسات عمومیة تابعة لوزارة العدل، إذ ."...الأحداث

ساسا على تقوم أالتي معنوي إیدیولوجي من أجل تصحیح سلوك المنحرف وتذكیره ببعض المبادئ 

، مذكرة لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاءالحمایة القانونیة للطفل في التشریع الجزائريحمیش كمال ، -1

.66، ص. 2001/2004، 

المرجع السابق .المتعلق بتنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، ،05/04من ق 28راجع المادة- 2
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یتم توزیع الأحداث المحبوسین داخل هذه المراكز حسب سنهم إذ و ). 1(إجراءات تربویة وقائیة

سین داخل یتم ترتیب و توزیع الأحداث المحبو :"على ما یلي05/04من ق 116المادة تنص 

و یخضعون ،مراكز إعادة تربیة وإدماج الأحداث،حسب جنسهم و سنهم و وضعیتهم الجزائیة

".لفترة ملاحظة وتوجیه ومتابعة

لحدث الجانح معاملة خاصة و هو داخل المؤسسة محل تنفیذ لخص المشرع كذلك كما

یطبق نظام العزلة علیه ولا  ،النظام الجماعي المؤسسات  هذه داخلعلیهیطبقالجزاء علیه ، إذ 

إلا لأسباب صحیة.

ثالثا:المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشباب 

)2(المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون116هذا النوع من المراكز نصت علیه المادة 

فهذه الأخیرة تعد هیئة تربویة ذات نفع عام لها شخصیة إعتباریة مستقلة تساهم في تنمیة النشئ 

ستغلال وقت فراغهم في ممارسة مختلف الخدمات التي تمس مختلف المجالات سواءا بإوذلك 

.تعلق الـأمر بالجانب الثقافي أو الإجتماعي ، التي یكون لها دور إیجابي في بناء النشئ السوي 

رابعا : مصالح الوسط المفتوح :                                                                       

هذه و راكز و المصالح المتخصصة في حمایة الأطفال متعد مصالح الوسط المفتوح من ال

21المادة المصالح توفر لها كل الوسائل البشریة و المادیة للقیام بمهامها ، و بالعودة  إلى نص 

ل:" تتولى الحمایة الإجتماعیة للأطفال على المستوى المتعلق بقانون الطف15/12من قانون 

المحلي مصالح الوسط المفتوح بالتنسیق مع مختلف الهیئات و المؤسسات العمومیة

.الأشخاص المكلفین  برعایة الطفولة و

واقع مراكز حولفي ا لملتقى الوطني مداخلة ، "جنوح الأحداث قراءات و آفاق الظاهرة و علاجها"السعید شعبان،-1

، (منشورة).115ص. المرجع السابق ،،الأحداث في الجزائر و دورها في إعادة إدماج الأحداث الجانحین

الطفل ، المرجع السابق.حمایةتعلق بم،ال12-15من قانون 116مادة راجع ال- 2
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ه یمكن في الولایات ذات أنّ تنشأ مصالح الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة بكل ولایة غیر

یجب أن تتشكل مصالح الوسط المفتوح من سكانیة الكبیرة إنشاء عدة مصالح ، الكثافة ال

موظفین مختصین لا سیما مربین و مساعدین إجتماعیین و أخصائیین نفسانیین وأخصائیین 

حقوقیین ."و إجتماعیین 

تقوم بمتابعة وضع الأطفال خلص أن مصالح هذا الوسط المفتوح هذه المادة نستباستقراء

كدها من حالة الخطر التي تدور حول ألقائي ، بعد تفي خطر و هذا التدخل قد یكون بشكل ت

هذا التأكد یكون بالقیام بالتحقیقات و الأبحاث لأخذ التدابیر اللازمة والمناسبة لحالته حسب و الطفل 

ل القانون لمصالح الوسط المفتوح كما خوّ .)1المتعلق بحمایة الطفل(15/12من ق 23المادة 

هذا مواجهة من أجل التوصل إلى التدبیر المناسب في للطفل ،إمكانیة التواصل بالممثل الشرعي

یجب على مصالح الوسط المفتوح :"تنص علیها كالآتي15/12من ق 25المادةالحدث و 

أحد التدابیر الإتفاقیة الآتیة :اقتراحإبقاء الطفل في أسرته مع 

التدابیر الضروریة المتفق علیها لإبعاد الخطر عن الطفل في الآجال التي باتخاذإلزام الأسرة -

تحددها مصالح الوسط المفتوح .

تقدیم المساعدة الضروریة للأسرة و ذلك بالتنسیق مع الهیئات المكلفة بالحمایة الإجتماعیة.-

من أجل إخطار الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین أو أي هیئة إجتماعیة-

التكفل الإجتماعي بالطفل .

إتخاذ الإحتیاطات الضروریة لمنع إتصال الطفل مع أي شخص یمكن أن یهدد صحته-

سلامته البدنیة أو المعنویة .أو 

كان ذلك بصفة تلقائیةالمتخذة سواءوسط المفتوح مراجعة هذه التدابیركما یمكن لمصالح ال

بناءا على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي ، والمراجعة  قد تكون بصفة جزئیة أو كلیة . أو

المرجع السابق .، المتعلق بحمایة الطفل ،15/12من ق23راجع المادة - 1
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من 27المادة من قبل مصالح الوسط المفتوح أجازت اتفاقأما في حالة عدم التوصل إلى 

:" یجب على مصالح الوسط المفتوح أن ترفع الأمر إلى قاضي الأحداث ما یلي15/12قانون

الآتیة :المختص في الحالات

) أیام من تاریخ إخطارها .10في أجل أقصاه عشرة (اتفاقعدم التوصل إلى أي -

تراجع الطفل أو ممثله الشرعي .-

فشل التدبیر المتفق علیه بالرغم من مراجعته .-

و لنجاح و تسهیلا لعمل مصالح الوسط المفتوح یجب من تضافر جهود الإدارات 

العمومیة ، وكل الأعوان المسندة  لهم مهام رعایة الطفولة وأن تضع تحت تصرفها و المؤسسات 

في سبیل المحافظة على الطفل و عدم تشویهه .كل المعلومات مع التقید بعدم إفشائها للغیر

خامسا : المراكز المخصصة للأطفال المعوقین :

بل خصه شأنه شأن الطفل انباي الطفل المعوق و لم یتركه جلم یهمش المشرع الجزائر 

ر القانون أجنحة مخصصة لهذه الفئة من أفراد المجتمع و هذا ما نصت علیه حیث أقّ عادي ،ال

:"...یتمتع الطفل المعوق إضافة إلى المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون03/2المادة 

التعلیم و التأهیل الذي یعزز الحقوق المذكورة في هذا القانون بالحق في الرعایة و العلاج و 

إستقلالیته وییسر مشاركته الفعلیة في الحیاة الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة ...".

دیسمبر 09مم المتحدة في لإعلان العالمي لحقوق المعاقین الصادر عن الأبالعودة ل

ق تعني أي شخص ذكر أو أنثى غیر قادر على على أن كلمة المعا:"نصت على ما یلي1985

أن یؤمن بنفسه بصورة كلیة أو جزئیة ضرورات حیاته الفردیة أو الإجتماعیة العادیة أو كلتیهما 

في قدراته الجسمانیة أو العقلیة."بسبب نقص خلقي

الجزائر كذلك إتخذت خطوات في سبیل حمایة فئة المعوقین وذلك بمقتضى إتفاقیة حقوق و 

2006دیسمبر13مم المتحدة في الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأ
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1430جمادي الأولى عام 17المؤرخ في 188-09المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم و 

.)1(2009مایو12الموافق 

عذیب أو المعاملة على عدم التعرض للتیتمحور مضمونها من الإتفاقیة التي 15جد المادة نو     

كما جاءت أغلب نصوص التشریعات الدولیة على ،ة ینأو العقوبة القاسیة أو اللإنسانیة أو المه

تجسید حقوق الطفل المعاق دون التفرقة بینه والأطفال الأصحاء و توفیر الحقوق من تعلیم 

.)2(و تكوین ، و الرعایة الصحیة والتي تعتبر أبسط الحقوق في الحیاة

الثاني  الفرع

مراكز إعادة التربیة وإدماج الأحداث

أولا : المقصود بمراكز التربیة و إدماج الأحداث

نتوله أن المشرع الجزائري إستبدل تسمیة "مراكز إعادة تأهیل الأحداث البدایة علینا أنّ في 

المتضمن قانون السجون الملغى بموجب القانون رقم ،)3(02-72"المنصوص علیها في الأمر 

المتضمن تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمساجین لتصبح "مراكز إعادة تربیة 05/04

المتعلق بحمایة 15/12من قانون 128المادة نصت علیه حسب ما،و إدماج الأحداث"

الطفل : " یتم إیداع الطفل المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة في مراكز إعادة التربیة و إدماج 

الأحداث أو عند اللزوم في الأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابیة ."

، المصادق 2006دیسمبر 13الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في إتفاقیة-1

،ج.ر.ج.ج 2009مایو 12،الموافق 1430جمادي الأولى عام 17المؤرخ في 188-09علیها بالمرسوم الرئاسي رقم 

.2009سبتمبر 16،مؤرخة في  54عدد
،(د.ط)، منشورات الحلبي الإحتیاجات الخاصة ىایة القانونیة لحقوق المعاقین ذو لحماوسیم حسام الدین الأحمد، -2

.37، ص.2011الحقوقیة، لبنان،
، یتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین ، 1972فبرایر 10، مؤرخ في 02-72أمر رقم -3

(ملغى).    1972سنة فبرایر ،22صادرة بتاریخ ، 15ج.ر.ج.ج عدد 
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یمكن و حسب نصوص القانون السن و   حسب الجنسیكون  ات معیار التقسیم في هذه المؤسسإنّ 

و هذه المراكز المتخصصة ،)1(وضع الحدث في مؤسسات إعادة التربیة أو في أجنحة مخصصة

المادة باستقراء و ) الثامنة عشر سنة.18لإعادة التربیة تستقبل الأحداث اللذین لم یكتمل سنهم (

الأحداث اللذین لاستقبال"...تصنف مراكز متخصصة للأحداث مخصصة :05/04من قانون 28

تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة ،للمحبوس مؤقتا و المحكوم علیه نهائیا بعقوبة سالبة 

للحریة مهما تكن مدتها ."

05/04إلى قانون 132أحال في المادةالمتعلق بحمایة الطفل15/12ونلاحظ أن قانون 

ز یجب إخطاره وجوبا بحقوقه بمجرد تواجد الحدث داخل هذه المراكو  .)2(المتعلق بتنظیم السجون 

واجباته المنصوص علیها قانونا .وكذا 

ویكون على رأس كل مؤسسة ،المؤسسات مؤسسات عمومیة تابعة لوزارة العدل تعتبر هذه إذ    

لذین الخبرة والكفاءة ا ىالموظفین ذو مدیر یستكلف بشؤونها وكذلك یكون ملموما بمجموعة من

بتوفیر تجتهد التي ،لت أحكام ونصوص القانونیعملون على إعادة إصلاح الحدث وفق ما خوّ 

رتیبات وتلقینه برامج مختلفة من تعلیم وتكوین یتماشى مع سنه ما یحتاجه من تالحدث كل 

وشخصیته في سبیل تحضیره للعودة إلى حیاته العادیة بسلوك سوي . كما تتشكل على مستوى كل 

مؤسسة لإعادة التربیة أو الجناح المخصص لهذه الفئة لجنة التأدیب یترأسها مدیر مركز إعادة 

و هذه  نظر في إجراءات التأدیبیة المتخذة ضد الحدث المحبوسالتربیة و هذه اللجنة تتولى ال

العمل مع مصالحها وهي على النحو الآتي :المراكز تتشارك 

مصلحةالملاحظة-1

المصلحة التي یتوجه إلیها الحدث ومنه تبدأ سریان مدة العقوبة المقررة له من قبل السلطات 

القضائیة المختصة ، ویتم تسجیله بمستند الإیداع الذي یشار فیه إلى الساعة ، وتاریخ وصول 

دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة الجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل الإجتماعي في التشریع طاشور عبد الحفیظ ، -1

.93، ص.2001، (د.ط) ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،الجزائري
بالمؤسسات العقابیة ،لأحكام قانون تنظیم :"تخضع مراكز إعادة تربیة وإدماج الأحداث  15/12ق  132المادة -2

السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین."
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من ق 13المحكوم علیه إلى المركز أو الجناح المخصص في المؤسسة و هذا حسب المادة 

. و یقدم ملفه الخاص الذي یتضمن فیه كل المعطیات التي تتعلق بحالته المدنیة )1(05/04

و تباشر هذه المصلحة بالتحقیقات اللازمة على سلوك الحدث ، وتطور شخصیته من الصحیة ،و 

و منه تعتبر فترة ملاحظة الحدث هي الفترة ،أجل إختیار التدابیر التي تستلزم إصلاحه و تقویمه

ما جعل المؤتمرات الدولیة أن تنادي ا الأخیر إلى دراسة ملمة بشخصیتهلیها هذالتي یتعرض إ

النفسیة ، و التربویة  الاختصاصات ىالحدث تكون بتضافر الجهود بین ذو بفكرة دراسة شخصیة 

الملاحظة متداخلة مصلحة  .  و)2(و الطبیة ، والإجتماعیة  للتوصل إلى نتائج دقیقة و مكتملة 

الإجراء الذي یساعده في اتخاذمع الجانب العلاجي لأن دور الملاحظة وتقییم نتائجها یؤدي إلى 

.)3(علاجه من السلوك المنحرف

التربیة    إعادة مصلحة-2

فترة تواجده تحت إشراف مصلحة الملاحظة ، و هذه انتهاءیوجه إلیها الحدث بعد 

یستفید من حیثهام إدماج وإصلاح الحدث مالمصلحة تتولى بالعودة إلى النصوص القانونیة 

ترتیبات تهدف أساسا تحضیره للعودة إلى حیاة الأسرة و العمل على تسهیل الإندماج في المجتمع 

.)4(الطفلالمتعلق بحمایة  15/12ق  131 المادةو هذا حسب 

، لا یعني ذلك ذه المصلحةتواجد الحدث الجانح بهمضمون هذه المادة نجد أنّ من خلال 

یمنع من تزویده مما یحتاجه من ترتیبات و حاجیات تسهل له العودة إلى حیاته حیث جزاء التسلیط 

المشرع الجزائري على مسار التشریعات الدولیة بتبني سیاسة عقابیة حدیثة اعتمدالعادیة ، لذا 

"05/04" من ق13المادة -1 یبدأ حساب سریان مدة العقوبة السالبة الحریة بتسجیل مستند الإیداع الذي یذكر فیه :

تاریخ وساعة وصول المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة ."

(د.ط) ،المؤسسة الجامعیة -دراسة مقارنة–عرضین لخطر الإنحرافمحمایة الأحداث المخالفین والمحمد جعفر،علي  -  2

.399المرجع السابق ،ص.،2004للدراسات و النشر و التوزیع ،

3- Bouloc Bernard , Pénologie Exécution Des Sanctions Adultes et Mineurs ,2éme édition

,dalloz ,Paris,1998 ,p,311 .

، المتعلق بحمایة الطفل ، المرجع السابق .15/12من ق 131راجع المادة - 4
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بتمكین الحدث من تلقینه التعلیم ، والتكوین الذي یتناسب مع مستواه الدراسي ، والسهر على تنمیة 

 05/04ق  128المادة من لجنة إعادة التربیة حسب باختصاصالروح الوطنیة فیه و هذه تكون 

:الآتيعلى النحو 

برامج التعلیم وفقا للبرامج الوطنیة المعتمدة . إعداد-

البرامج السنویة لمحو الأمیة والتكوین المهني. إعداد-

ابیر الرامیة إلى تكییف العقوبة.  لتدل تاقتراحا و دراسة-

تطبیق برامج إعادة التربیة و إعادة الإدماج الإجتماعي .تقییم تنفیذ و -

إدماجهم والتي الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادةاللجنة و         

حیث أن مهامها ، )1(429-05التنفیذي رقمونظمها المرسوم  05/04قمن 21جاءت في المادة

یكمن في تنسیق نشاطات القطاعات الوزاریة ، و الهیئات الأخرى المساهمة في إعادة الإدماج 

ین ، وكذلك لها أن تقترح  نشاط في المجال  العلمي أو في المجال الثقافي الإجتماعي للمحبوس

والإعلام وهذا للتوصل للإصلاح والعمل على إزالة ظاهرة جنوح الأحداث .

لتنسیق نشاطات إعادة التربیة للمحبوسین یكون بصفة ویظهر دور اللجنة الوزاریة المشتركة

والتنسیق مع جمیع القطاعات لأخذ الحیطة بالاجتماعإذ یبدأ ، مزدوجة یدور بین الوقایة و العلاج

وأن تقي من حدوث الفعل المجرم وكذلك یستمر عملها إلا ما بعد وقوع الجریمة ومتابعة و الحذر،

لإعادة تربیتهم بل ما یزید عن ذلك تدعیمهم حتى بعد الإفراج معالجتهم من خلال إتباع برامج

.)2(عنهم

المتعلق باللجنة الوزاریة المشتركة 08/11/2005المؤرخ في 05/181من المرسوم التنفیذي رقم 04راجع المادة -1

.2005لسنة 74لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین و إعادة إدماجهم الإجتماعي ،ج.ر.ج.ج ،عدد 
،ملقاة على طلبة الثانیة ماستر، تخصص قانون خاص و علوم جنائیة محاضرات في تنفیذ العقوباتشنین صالح ، -2

.45، ص.2015/2016،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،
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البعدي العلاج مصلحة-3

إذ تختص هذه المصلحة بالعمل على إعادة إدماج الأحداث الجانحین ، و تهیئتهم للعالم 

الإجراءات و التدابیر المقررة بشأنهم إذ تعتمد على فكرة السیاسة تخاذإوهذا بعد ).1(الخارجي

العقابیة الحدیثة والتي تقوم بالتكفل بالمحبوسین بتهیئتهم للعالم الإجتماعي من خلال إلحاقهم 

بورشات خارجیة للعمل أو المتعلقة بالتكوین المهني ، و هذه الإجراءات كلها یكون تحت تكلیف 

، ولعل ما نلاحظه والتي تسهر على تطبیق برامج معاملة الأطفال و تربیتهملجنة العمل التربوي

بل لها صلة دائمة انقطاععلاقة الجهات المختصة بشؤون الأحداث تبقى دون المشرع جعل أنّ 

، ومنه للسلطات المختصة إمكانیة مواجهته المتخذة في للتدابیر استجابتهومدى بحالة الحدث

ستكلفة بهذا المهام .معلى الهیئات ال دهاباعتمامراقبة ذلك 

المتخصصة في إعادة التربیة و إدماج الأحداثالمراكز دورثانیا : 

بالنظر إلى الأهمیة التي تحظى بها فئة الأحداث نجد أن المشرع الجزائري خصص قواعد

ق بتنظیم السجون و إعادة الإدماج المتعل05/04من قانونللأحداث في الباب الخامسأحكام و

ه بإصدار القانون الجدید كما أنّ ) ، 2(126-116الإجتماعي للمحبوسین و ذلك في المواد 

المتعلق بحمایة الطفل، والذي أورد أحكاما خاصة في الفصل الثاني من الباب الرابع  15/12

.)3(132-128التربیة و إدماج الأحداث من المواد تحت عنوان حمایة الطفل داخل مراكز إعادة

فتعد هذه المراكز مؤسسات عمومیة تابعة لوزارة العدل، وتكمن مهمتها الأساسیة في إعادة 

ملة الكاتربیة الحدث و إدماجهم في المجتمع ، بتوفیر كل ما یحتاجونه في سبیل تحقیق الرعایة 

. 60ص. المرجع السابق ،،،أحكام معاملة الحدثخلیفي یسین - 1

السابق . المتعلق بتنظیم السجون و إعادة إدماج المحبوسین ، المرجع 05/04ق 126- 116راجع المواد - 2

المتعلق بحمایة الطفل ، المرجع السابق . 15/12ق 132- 128راجع المواد - 3
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ستواهم الثقافي و تكوینا مهنیا بالإضافة إلى الأنشطةحیث تعمل على توفیر لهم تعلیما حسب م

.)1(الثقافیة و المهنیة و الترفیهیة

:" یعامل الحدث خلال تواجده بالمركز أو الجناح المخصص  05/04ق 119المادة كما نصت 

ات سنه و شخصیته بما یصون كرامته، معاملة تراعي فیها مقتضیللأحداث بالمؤسسة العقابیة 

خصوص من :                و یحقق له رعایة كاملة .و یستفید الحدث المحبوس على وجه ال

وجبة غذائیة متوازنة و كافیة لنموه الجسدي و العقلي.-

لباس مناسب.-

رعایة صحیة وفحوص طبیة مستمرة.-

في الهواء الطلق یومیا.فسحة-

محادثة زائریه مباشرة دون فاصل.-

من قانون 80المادة حسب ه غیر أنّ وسائل الإتصال عن بعد تحت رقابة الإدارة.استعمال-

"یجب على المحبوس أن یحترم :السجون و إعادة إدماج المحبوسینالمتعلق بتنظیم05/04

و النظافة داخل المؤسسة قواعد الإنظباط وأن یحافظ على النظام العام والأمن و الصحة 

قابیة و المراكز المتخصصة تفرض على الحدث الجانح وهو داخل المؤسسات العالتي و ".العقابیة

حترام قوانین و قواعد ایتعین علیهم الإمتثال إلى أن قصد تنفیذ الجزاء الموقع علیهم ،  هملإیوائ

.النظام الداخلي لهذه الأخیرة 

في  و ذلك للمساهمةو المراكز تعتبر مفترضة الإحترام فالنظام داخل هذه المؤسسات العقابیة أ

وهذا النظام یطبق على كافة الفئات التي تستقبلها هذه ،)2(فیهاإنجاح عملها و نظام المعاملة 

أشخاص بالغین أو أحداث ، ونظام التأدیب بالمفهوم المعاكس یعد إیلاما باعتبارهاسات المؤس

اتجاه ، مداخلة في الملتقى الوطني حولجنوح الأحداث قراءات وآفاق الظاهرة و علاجها قدیري محمد توفیق ، -1

،(منشورة). 05ص. المرجع السابق ،المشرع الجزائري للحد من تسلیط العقوبة على الحدث الجاني ،

.273،ص.2003،(د.ط)،منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،الأحكام الجزائیة العامةزرق فؤاد، - 2
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كنها لا تكون ل و ، لها يى المحبوس من جراء مخالفته للنظام الداخلإضافیا للعقوبة المفروضة عل

وبالتالي تحدد مدة التأدیب وفق القانون لكي لا بشكل عشوائي بل تبقى خاضعة لمبدأ الشرعیة ،

).1(تتعسف الإدارة العقابیة فیه لما لها من تحكم على تطبیق النظام الداخلي لمؤسستها

ه ن على أنّ تنصاو اللتان ،)2(هامن67-66إلى قواعد الأمم المتحدة وحسب المادة و بالعودة 

بل م كرامة الحدث ، وأن تحتر أغراض السلامةعدم مساسها بو الإجراءات التأدیبیة جمیع التدابیر

ارة بالصحة على معاملة قاسیة ولا إنسانیة أو مهینة ، كما یجب أن لا تكون ض ىیجب أن لا تنطو 

على ما تنص المتعلق بتنظیم السجون05/04من قانون121المادة حسب و ، البدنیة أو العقلیة 

:"یتعرض الحدث المحبوس الذي یخالف قواعد الإنضباط و الأمن و النظافة إلى أحد یلي

التدابیر الـتأدیبیة الآتیة :

الإنذار .-1

التوبیخ .-2

الترفیهیة .الحرمان المؤقت من بعض النشاطات -3

المنع المؤقت من التصرف في مكسبه المالي .-4

المنصوص ،)3(ه فیما یخص التدبیر الثالث و الرابع یكون بعد أخذ رأي لجنة التأدیبأنّ غیر

و على المدیر في جمیع الحالات إخطار لجنة إعادة 04-05من قانون 122علیها في المادة 

المتخذة ضد الحدث بكل التدابیر،)4( 05/04ق  126 نصوص علیها في المادةمالتربیة ال

،جامعة الإسكندریة، مصر، (د.س.ن)  أصول علمي الإجرام والعقابسامي عبد الكریم محمود،علي عبد القدر القهوجي،-1

   . 405-404ص .،

واعد الأمم المتحدة ، المرجع السابق .من ق،66-67راجع المواد- 2

لجنة التأدیب :"فإنها تحدث على مستوى كل مركز لإعادة التربیة و إدماج الأحداث وفي كل جناح للأحداث -3

رئیس مصلحة -أو المؤسسة حسب الحالة و تتشكل من عضویةبالمؤسسات العقابیة و یرأس اللجنة مدیر المركز

."ومربيمساعدة إجتماعیة -النفسمختص في علم -الإحتباس
،المرجع و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسینالمتعلق بتنظیم السجون05/04من قانون 126راجع المادة -4

.السابق
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المشرع حمایة للحدث المحبوس إشترط صدور مقرر مسبب للـتأدیب الذي سیوقع علیه و  المحبوس 

كذلك ضرورة الإستماع إلیه وإلا یعد الإجراء مخالف للقانون .                                                  و 

الثانيالمطلب

المراكز المتخصصةالمرتبطة بوق الطفل حق

خارجها و داخل المؤسسة العقابیة للحدث ل المشرع الجزائري مجموعة من الحقوق لقد خوّ 

تنظیم السجون بالمتعلق05/04حمایة الطفل و قانونبالمتعلق15/12وقد صنفها ضمن قانون

120المادة في  15/12في قانون الطفل ت الحقوقولقد وردو إعادة إدماج المحبوسین ، 

"یجب أن یتلقى الطفل الموضوع داخل المركز متخصص في حمایة الطفولة برامج التعلیم :

و التكوین و التربیة و الأنشطة الریاضیة و الترفیهیة التي تتناسب مع سنه و جنسه 

."المستمرةالصحیة و النفسیة و شخصیته و أن یستفید من الرعایة

الأول الفرع

المؤسسة العقابیةالمراكز أوالحقوق المتعلقة بالطفل داخل

یتلقى الأطفال الجانحین داخل المؤسسات الإصلاحیة حمایة و عنایة شدیدة و ذلك وفقا 

عند دخوله إلى حین خروجه من ، حیث تفرض على الحدث الجانح متابعة )1(لمتطلباتهم الیومیة

التي تشمل عدة برامج ذات جوانب عدیدة تهذیبیة و إصلاحیة و تعلیمیة و  المؤسسة العقابیة،

إصلاحه  او الهدف منه،أو المركزفي المؤسسة العقابیةتواجده و تربویة تطبق علیه خلال فترة 

.)2(و إعادة إدماجه في المجتمع

. 410ص. المرجع السابق ،حمایة الأحداث المخالفین للقانون و المعرضین لخطر الإنحراف،علي محمد جعفر، - 1

2015دار وائل للنشر و التوزیع مصر،) ،2طأصول علمي الإجرام و العقاب، (، محمد عبد االله الوریكات-2

.403، ص.
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التعلیم و التكوین : أولا

:التعلیم-1

مضمون":"الحق في التعلیممن الدستور53حق التعلیم مضمون و هذا ما كرسته المادة إنّ 

كما أشارت إلیه معظم التشریعات حق التعلیم قد كرس منذ القدیمفمن خلال هذه المادة نجد أنّ 

الكتابة و و قد ظهر تعلیم المساجین في الماضي من خلال تعلیمهم القراءة ،دولیةالوطنیة وال

تمهیدا لتوبتهم و التكفیر عن أفعالهم الإجرامیة كتاب الإنجیل و غیرها من الكتب الدینیة،كتعلیم

.)1(نتقلت هذه الفكرة عبر العصور بتكریسها في السجونإهكذا و  ،و ذنوبهم

دور التعلیم في التأهیل و الإصلاح-2

متد هذا إو قد  ،التشریعاتكما ذكرنا أن التعلیم قد كرس منذ القدیم و أیضا في مختلف 

الفئة و لقد أثبتت الدراسات في علم الإجرام و العقاب أنّ )، 2(الحق إلى المؤسسات العقابیة،

لذا  الأمیة الغیر المتعلمة هي الأكثر عرضة إلى الإتیان بالسلوك الإجرامي و تفشیه داخل المجتمع

ساعد على تنمي معارف السجین و التعلیم الوسیلة التي تباعتبارأوجب التعلیم في هذه المؤسسات 

یساعد بصفته و التعلیم عن السلوك المنحرف. التفكیر السلیم مما یدفعه إلى العدول في المستقبل

ل للحصو كفاءة ومنه فرصة  له على تنمیة الأخلاق و القیم و المبادئ لدى السجین و أیضا یوفر

الضغط و یصرف عنه التفكیر في العودة إلى الإجرام و یدفع عنه ،شغل بعد الإفراج عنهعلى 

.)3(المؤسسة العقابیةالمركز أو فيتواجده أثناء النفسي 

ات دور المؤسسحولالوطنيملتقىالمداخلة في جنوح الأحداث قراءات و آفاق الظاهرة وعلاجها ، ،فرید علواش-1

(منشورة)..86المرجع السابق ، ص .،اثدالعقابیة في معالجة جنوح الأح
جنائیةالعلوم الخاص و القانون ال، مذكرة ماستر،كلیة الحقوق، تخصص ، تنفیذ العقوبة السالبة للحریة لیندة صایت -2

.44، ص.2012/2013، جامعة بجایة، 
2000،منشأة الناشر للمعارف ،الإسكندریة،(د.ط)،أساسیات علم الإجرام و العقاب فتوح عبد االله الشاذلي ، -3

.256،ص.
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التكوین-2

إضافة إلى حق التعلیم الذي كرسه المشرع للحدث المحبوس داخل المراكز الإصلاحیة

"یعمل تحت : 05/04ق من 123/2إلیه المادةو هذا ما أشارت ، و كرس أیضا حق التكوین 

علىو  المدیر موظفون یسهرون على تربیة الأحداث و تكوینهم الدراسي و المهني،إشراف

".متابعة تطور سلوكهم لإحیاء شعورهم بالمسؤولیة و الواجب تجاه المجتمع

الجسماني استعدادهمیتم توزیع الأحداث على حسب المهن المختلفة و أیضا حسب میولهم و 

ولقد  متحانلإجتیاز اإإلى حین یقضي الحدث فترة في ورش التدریبو  و العقلي للتدرب علیه،

تفاقیة مع كل من وزارة حیث تم إبرام إطرف وزارة العدل التكوین المهني منمننظم هذا الأسلوب

بیل لضمان حصول الحدث و هذا الأسلوب سالتكوین المهني و الدیوان الوطني للتكوین عن بعد ،

.)1(عادة إدماجه في المجتمعلإعلى عمل بعد الإفراج عنه و أیضا 

ثانیا : الرعایة الصحیة و النفسیة

 ةالصحیالرعایة-1

طبیب المؤسسة فحص المحبوس  ىبمجرد دخول المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة یتول

یتم فحص المحبوس ": 05/04ق  58لمادة انصت ، حیث منهاذلك عند دخوله و خروجه و

وجوبا من طرف الطبیب و الأخصائي النفساني عند دخوله إلى المؤسسة العقابیة و عند الإفراج 

و كما دعت الضرورة لذلك."عنه،

أولا : أسالیب الرعایة الصحیة

05/04من ق 57تتضمن الرعایة الصحیة الأسالیب الوقایة و الأسالیب العلاجیة، المادة 

فئات المحبوسین."لجمیع"الحق في الرعایة الصحیة مضمون:

.412سابق، ص. الالمرجع ،حمایة الأحداث المخالفینعلي محمد جعفر ،-1
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حتیاطات و الشروط التي یتعین لإتتمثل هذه الأسالیب في المجموعة من اأسالیب وقائیة-1

أیضا یوفر لهم أكل و الملبس الذي یقدم للمحبوس و ، و هي المتوفرها داخل المؤسسة العقابیة

.)1(وسائل الترفیه و الریاضة

المرافق و توفر المؤسسة العقابیة الشروط الصحیة سواء من حیث المساحة أو التهویة أو الإضاءة 

مع یخصص فیها لكل محبوس سریر مزود بالأغطیة و التي تتناسب حیث ، الصحیة و النظافة

من ق 60/1المادة حسب ،)2(هتمام بنظافة مكانهلإباالفصول السنویة و المحبوس یقوم  

"یسهر طبیب المؤسسة العقابیة على مراعاة قواعد الصحة :تنص على 05/04

."الاحتباسو النظافة الفردیة و الجماعیة داخل أماكن

المأكل -أ 

ن یكون الغذاء متوازن و كافي و متناسب مع سن المحبوس و حالته الصحیة و ذلك أیجب 

فتقدم لأنه بحاجة لغذاء متوازن ،لطفللا سیما إذا تعلق الأمر باالجسدیة تهللحفاظ على سلام

ن أیجب :"05/04من ق 63كما جاء في نص المادة ،)3(وجبات نظیفة و في أوقات منتظمة

قیمة غذائیة كافیة."تكون الوجبة الغذائیة للمحبوس متوازنة، و ذات

النظافة الشخصیة -ب 

بحیث على ،لطفللتشمل النظافة الشخصیة كل من اللباس و الفراش و النظافة الجسدیة 

ا فیما یخص أمّ ،مهجسنقیةكل مستلزمات التي یستعملها في تمحبوسإدارة المركز أن توفر لل

.225-223، ص. أساسیات علم الإجرام و العقابفتوح عبد االله الشاذلي ، -1
، 2002، (د .ط )، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان، أصول علمي الإجرام و العقابعلي عبد القادر القهوجي، -2

   .423 -422ص. 
، مذكرة إعادة التربیة و الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في التشریع الجزائريجودي زولیخة ، قادري كریمة، -3

، 2015-2014امعة  عبد الرحمان میرة ، بجایة ، الماستر،كلیة الحقوق،  تخصص القانون الخاص و العلوم الجنائیة ، ج

   .26ص. 



تفرید المعاملة أثناء التنفیذ العقابيالفصل الثاني                               

68

لوازمه و أیضا تستبدل في فتراتمشمولا بالفراش فإدارة المركز تقوم بتزوید السجین بسریر فردي 

.)1(ویجب أن تكون غرف النوم یدخلها الهواء و أشعة الشمس

ممارسة الأنشطة الریاضیة  -ج 

یجب على إدارة المركز توفیر الأماكن و الأدوات اللازمة لممارسة هذه الأنشطة و ذلك 

لممارسة هذه و التي تتوفر في المراكز أو المؤسسات جهزة الضروریة الأبوجود مدرب وأیضا 

.)2(الأنشطة

ثانیا : أسالیب علاجیة

:هذه الأسالیب كل من فحص المحكوم علیه و علاجه من الأمراض إذا أصیب بمرضتشمل

: و یقصد به فحص السجین من كل نواحي البیولوجیة و النفسیةفحص المحكوم علیه- أ

.)3(جتماعیة و ذلك أثناء دخوله و خروجه من المؤسسة العقابیةلإا و

یستفید المحكوم علیه من العلاج داخل المؤسسة العقابیة إذا أصیب بمرض أثناء العلاج :- ب

الإضطرارعلاجه خارج المؤسسة مثل ضطراوأیضا إذا ، فترة بقائه في المؤسسة العقابیة 

المادة به  تو هذا ما جاء، 4لازمة لصحتهأو لإجراء أي فحوص عملیة جراحیةلإجراء 

،الطبیة مصحة المؤسسة العقابیةالمحبوس من الخدمات" یستفید 05/04من ق 57/2

."و عند الضرورة في أي مؤسسة إستشفائیة أخرى

  ةالرعایة النفسی-2

المحبوس خاصة الحدث فهو لدى كل مؤسسة عقابیة طبیب أو أخصائي نفساني یقوم بفحص 

،و هذا ما تطرق إلیه المشرع من خلال خلال فترات متفاوتة لتشخیص حالته النفسیةحاجة  في

تخصص ، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق،أسالیب الرعایة العقابیة للمسجونینأیت ساحل راضیة ، عرعار لیدیة، -1

.38، ص.2015/2016العلوم الجنائیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،
  .424ص. سابق،اللمرجع ا ،علمي الإجرام والعقابصول أعلي عبد القادر القهوجي،-2
.228المرجع السابق، ص.،أساسیات علم الإجرام و العقابفتوح عبد االله الشاذلي ،-3
.403المرجع السابق، ص.أصول علمي الإجرام والعقاب،محمد عبد االله ،الوریكات -4
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" یتم فحص المحبوس وجوبا من طرف الطبیب و الأخصائي:05/04من ق 58المادة

."و كلما دعت الضرورة لذلكعند دخوله إلى المؤسسة العقابیة و عند الإفراج عنه،النفساني

یمكن من خلال هذا یرتكز هذا الفحص على دراسة شخصیة المحكوم من الجانب النفسي،

أظهر أي إحباط نفسي من جراءأو  قد أصیب بمرض نفسي،المحبوس كتشاف أنّ إالفحص 

ا الفحصأمّ ،النفسیةللتحسین و الرفع من معنویاته  هلعلاجه و توجیهمسعاه یبذل الطبیب حبسه 

و أیضا التعرف على مستوى ،)1(للحدثالحالة العقلیة والعصبیةاكتشافالعقلي یرمي إلى 

یكلف المختصون في علم ":05/04من ق91رت المادة كما أقّ .)2(ذكائه و قدراته الشخصیة

و رفع مستوى النفس والمربون في المؤسسات العقابیة بالتعرف على شخصیة المحبوس،

الثقافیةتكوینه العام ومساعدته على حل مشاكله الشخصیة والعائلیة،و تنظیم أنشطته 

اضیة."                                                                                الریوو التربویة 

جتماعیةالا الرعایة-3

المؤسسات من الحد في جنوح الأحداث و إعادة تربیتهم و السعي لإدماجهم ه هذیكمن دور 

من مظاهر الرعایة الاجتماعیة تنحصر في الخدمات ،)3(عادیافي المجتمع لیكون مواطنا 

دراسة أحوال وأهم هذه المظاهر ،خارج المؤسسة العقابیةالنشاطات داخل وو  الاهتماماتو 

الریاضة البدنیةأنشطةمنهاوكذا  جتماعیة لإالأحداث الجانحین لممارسة الأنشطة اأسر

قات فیما أو تنظیم من خلال أیضا منح الراحة و التنزه الذي یعتبر ضرورة لراحتهم النفسیة و

.)4(جتماعیة والإنسانیةلإا اتالمنظم و یخص ملاقاة الهیئات

.405المرجع نفسه، ص.،أصول علمي الإجرام والعقاب،محمد عبد االله الوریكات -1
   ری، مذكرة الماجستدور مراكز إعادة التربیة في تحقیق التوافق النفسي الاجتماعي للمراهقة الجانحةحیاة ، لموشي -2

.100، ص .2003/2004، قسم علم النفس، جامعة الجزائر، 
الدور  حولالوطني ملتقىال  لة فيمداخجنوح الأحداث قراءات وآفاق الظاهرة وعلاجها ،بن نصیب عبد الرحمان ، -3

(منشورة)..40، ص.المرجع السابقالمنوط بالأسرة و المجتمع لحمایة الطفل،
  .197ص. ،(د.ط)، دار النهظة العربیة، لبنانالإجرام وسیاسة مكافحته،علي محمد جعفر، -4
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أسالیب الرعایة الاجتماعیة-1

.في المساعدة في حل مشاكل المحكوم علیه و تنظیم الحیاة الفردیة للمحكومتتمثل هذه الأسالیب

قد یتعرض الحدث إلى مجموعة من المشاكل :المساعدة في حل مشاكل المحكوم علیه- أ

و هذه المشاكل قد تكون سببها العائلة مثل و ذلك قبل دخوله المؤسسة أو أثناء وجوده فیها،

و أیضا المشاكل التي یتعرض إلیها عند دخوله ،)1(الوالدین أو وجود خلافات بینهمانفصالإ

لمحاولة إیجاد حلول لكافة جتماعي لإهنا یدخل مهام الأخصائي او  ،كز إعادة التربیةامر 

.2تواجه الحدث التي الخلافاتالمسائل العارضة   و 

داخل المؤسسة العقابیة یساعده على وجود الحدث تنظیم الحیاة الفردیة للمحكوم علیه:- ب

بعیدا عن عنف الحیاة محبوسین و ذلك من خلال تبادل الآراء و الأفكار بین التنظیم حیاته،

،و ذلك بمساعدة )3(داخل المركز أو المؤسسة التي یحظى بهافي المجتمع عن الحیاة 

.ه المهامله الصفة للقیام بهذأي شخص یهتم بشؤون الأحداثجتماعي أوإأخصائي 

في الندوات الثقافیة و أیضا انخراطهمتماعیة من خلال لإجیساهم الأحداث في الحیاة ا

مصلحة  ىو أیضا بالزیارات من طرف الأهل أو الأشخاص ذو ممارسات النشاطات الترفیهیة،

صعوبات في و لعدم مواجهته لو كل هذا من أجل تهیئة الحدث و إعادة إدماجه في المجتمع 

.)4(المستقبل

لالعمابعا:ر 

المادة من خلال، )5("" لكل المواطنین الحق في العمل:أنّهمن الدستور على69/1تنص المادة 

یتوفر حق العمل العقابي ه غیر أنّ ."و كل فرد له الحق في ممارستهحق العمل مضمون نلاحظ أنّ 

.22المرجع السابق، ص.،جنوح الأحداثإسعد حمزة،-1
2009الجزائر،،)، دیوان المطبوعات الجامعیة 4(ط ،موجز في علم الإجرام و علم العقابإسحاق إبراهیم منصور، -2

.203-202، ص. 
.307المرجع السابق ، ص. ،علم الإجرام و علم العقابفتوح عبد االله الشاذلي، محمد ذكى أبو عامر، -3
.195، المرجع السابق، ص.الإجرام و سیاسة مكافحته ،علي محمد جعفر -4

من الدستور، المرجع السابق.69/1راجع المادة - 5
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المحكوم علیه الذي یختار نوع العمل إذا كان مناسب أو لا و غالبا من الشروط وعلى مجموعة

ه یتلقى المحبوس إلا أنّ ،المحبوس لسن یكون مماثلعلى أن صناعیة  أوزراعیة أعمالما تكون

":05/04من ق 97المادةعلیهوهذا ما نصت ،)1(على عملهالذي یمارس عملا مقابلا مالیا 

لصالح المحبوس عن عمله لمالي ابتحصیل المقابل تقوم إدارة المؤسسة العقابیة دون سواها،

."المؤدى

سنة یعاقب علیه16سن " تشغیل الأطفال دون :من الدستور 69/5نصت المادة ه إلا أنّ 

و هذا وفقا لسن 16من خلال هذه المادة یمنع القانون من تشغیل الطفل دون سن القانون."

سنة لا 16طفل جریمة و سنه لم یتعدى ارتكبذا إمنه سنة و 16المقرر في قانون العمل و هو 

سنة یمكن إسناد  16وق لسلوك الإجرامي فارتكابها إذا كان وقت یوكل إلیه عمل داخل المركز، أمّ 

.و آخذا بعین الإعتبار سنه بالمقابل للعمل المسند لهعمل إلیه و حسب رغبته

دور العمل في تأهیل الحدث-

اء تواجده نأثیكون علیه الحدث یساعد العمل في تأهیل الحدث و ذلك في ملأ الفراغ الذي 

ب، لذا إكتآ تدخول في حالاالیترتب عنه مشاكل نفسیة و الفراغ قد  لأنّ أو المؤسسة في المركز

یخالف النظام العام للمؤسسة و هذا ما تطرق إلیه بشرط أن یكون منظم و لا للعمل دور فعال 

" في إطار عملیة التكوین بغرض تأهیل المحبوس :05/04من ق 96المشرع في المادة 

ستطلاع رأي لجنة تطبیق إو إعادة إدماجه الاجتماعي، یتولى مدیر المؤسسة العقابیة، بعد 

العقوبات، إسناد بعض الأعمال المفیدة للمحبوس، مع واجب مراعاته في ذلك الحالة الصحیة 

المؤسسة و قواعد حفظ النظام و الأمن داخلالبدني و النفسي،استعدادهو  للمحبوس،

للعمل خارج استعدادههدف من العمل العقابي یكمن في تربیة الحدث و أیضا و ال العقابیة."

كسبالالمؤسسة العقابیة و یولد فیه المواهب و الثقة بالنفس و تحمل المسؤولیة السعي إلى 

.)2(الإعتماد على النفسو 

.193المرجع السابق، ص.موجز في علم الإجرام و علم العقاب،إسحاق إبراهیم منصور،- 1

.307، ص.2010،الجزائر،(د.ط)، دار الكتاب الحدیث–دراسة مقارنة -السیاسة العقابیةخوري عمر،- 2
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الثاني الفرع

الحقوق المتعلقة بالطفل خارج المركز أو المؤسسة العقابیة

تصال لیس بمجرد تنفیذ الجزاء الجنائي على الفرد زیادة على ذلك حرمانه أیضا من الإ

للسالبین التشریعات للأشخاص على حد سواء هذا الحق مكرس من قبل معظم بالعالم الخارجي ، و 

لاسیما إذا تعلق الأمر بالأحداث فمن المنظور المنطقي هم ، لحریتهم و ذلك لحاجتهم لهذا الحق 

لعالم الإحتكاك بهذا انّ ، إذ أنظرا لسنهمئة بحاجة لهذا الحق أكثر من الأشخاص البالغینأكثر ف

تدهورها لعدم بهدف مساعدته على الحفاظ على نفسیته و رفع معنویاته على الخصوص عائلته 

و لتنظیم هذه الصلة بین الحدث الجانح المحكوم علیه و العالم ،نظرا لسنه و شخصیته الحساسة 

ارجي ، نجد أن المشرع وضع عدة طرق وأسالیب للحفاظ على هذه الصلة وهي تكمن في الخ

الزیارات، و المراسلات ، و المحادثات  والتي تجري من داخل المراكز المتخصصة أو على 

.ئة الأحداث في المؤسسات العقابیةمستوى الأجنحة المخصصة لف

المحادثة  و الزیارةحق : أولا

للمحبوس بأن یستفید من حق الزیارة سواء تعلق الأمر بأفراد عائلته أو أي أشخاص آخرین 

من قانون  72إلى  66هذا الحق نظمه المشرع في المواد من غیر أنّ ، )1(عونا في تأهیله

تقید ت هذه الزیاراحیث أنّ ،)2(المتعلق بقانون تنظیم السجون و إعادة إدماج المحبوسین05/04

وكذلك بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالزیارة ، و كیفیة إجرائها وفقا للقانون و النظام بمدة معینة

المتعلق بتنظیم 05/04من قانون 66المادة فحسب خلي للمركز أو المؤسسة العقابیة ،الدا

بعة السجون :" للمحبوس الحق في أن یتلقى زیارة أصوله و فروعه إلى غایة الدرجة الرا

بزیارة استثناءایمكن الترخیص ى غایة الدرجة الثالثة .و زوجه ومكفوله وأقاربه بالمصاهرة إل

المحبوس من طرف أشخاص آخرین أو جمعیات إنسانیة و خیریة إذا تبین أن في زیارتهم له 

.569، المرجع السابق ، ص.أساسیات في علم الإجرام و العقابفتوح عبد االله الشاذلي،- 1

، المتعلق بتنظیم السجون و إعادة إدماج المحبوسین، المرجع السابق .05/04من قانون 76-66راجع المواد - 2
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للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدینیة وفي أن فائدة لإعادة إدماجه إجتماعیا . كما أنّ 

یتلقى زیارة رجل دین من دیانته ."

ا عن رخصة الزیارة فإذا كان المحكوم علیه نهائیا فرخصة الزیارة تمنح من طرف مدیر أمّ 

و هم الأشخاص المذكورین في المتعلق بتنظیم السجون 05/04ق 68مادة الالمؤسسة حسب 

 05/04ق 67المادة أما إذا تعلق الأمر بالأشخاص المذكورین في ،)1(05/04ق 66المادة 

:" للمحبوس الحق في أن یتلقى زیارة الوصي علیه و المتصرف في المتعلق بتنظیم السجون

أمواله و محامیه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزیارة مشروعة ."

و تخضع الزیارات إلى بعض القیود حیث تتم تحت مراقبة الإدارة العقابیة ، و ذلك بتحدید 

راقبة ما یدور في جلسة الساعات التي تسمح بتلقي الزیارات ، كما تسند لها مهمة مأیام الأسبوع و 

تمنع أي مخالفة لقواعدها التنظیمیة و بالنسبة للأحداث المتواجدین في المراكز الزیارة و 

119المادة المتخصصة أو في الأجنحة المخصصة للأحداث في المؤسسات العقابیة فمن خلال 

ه یعامل الحدث معاملة تراعي فیها سنه و شخصیته على أنّ تنظیم السجونقانون 05/04من ق

و نلاحظ أن التشریعات ،)2(و بالتالي سمحت له بالتحدث مع زواره من دون وجود فاصل بینهما 

لتشریعات الماضیة كانت خلافا لالحدیثة جاءت في مجملها في سبیل رعایة وضع المحبوس، 

صر على سماع الأصوات لقاها المحبوس لاسیما أن الزیارة كانت تقتقاسیة بشأن الزیارات التي یت

حیث دافعت على أنّ عن حقوق الإنسان و نددت التشریعات الدولیة الدافعة فقط دون رؤیة الزوار 

بالإضافة إلى المعانات النفسیة ،هدرا للكرامة الآدمیةذا الشكل من الحواجز تشكل خرقا و ه

للمحبوس ومن هذا المنظور ما جعل بالتشریعات الحدیثة العمل بأسالیب ترمي إلى الإصلاح 

.)3(لمحبوسین خاصة الحدثل القیود المتعلقة بالزیاراتإلى تخفیف فارتأتعادة الإدماج لإ

ما یجعل المحبوس یعیش نوع من الطمأنینة و الإدماج  من خلال التواصل مع العالم الخارجي 

، المرجع نفسه.66راجع المادة - 1

محادثة زائریه مباشرة من دون فاصل...".:" ... 05/04ق  119المادة راجع - 2

.569، المرجع السابق ، ص.أساسیات في علم الإجرام والعقابفتوح عبد االله الشاذلي، - 3
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التغلب على قسوة سلب الحریة ، و ما قد یجعله التمكن منبها تسود في نفسیته راحة و التي 

المجتمع بعد الإفراج عنه . كیفیة الإندماج في التفكیر بشكل إیجابي في 

قد تزید تعبا ومشقة للمحبوس و للزائرین و نذكر ق الزیارة تشوبه بعض العراقیل حنّ غیر أ

نقل المحبوسین  إلى كذلك لإضافة، باأغلبها فقد تكون الصعوبة من جراء التوقیت المحدد للزیارة

دون جدوى  امن مؤسسة عقابیة لأخرى أو من مركز لآخر دون إعلام ذویهم ما قد یزیدهم عناء

بكل جدید یطرأالمحبوسینلذا وجب على إدارة المركز أو المؤسسة تبلیغ ذويمن الزیارة 

.)1(بخصوص المحبوس لعدم تكبد العناء و مشقة الطریق

و قد نظم ،)2(المتعلق بتنظیم السجون 05/04ق  72فقد نصت المادة ا عن المحادثة أمّ 

كیفیة إستعمال وسائل الإتصال من قبل المحبوس و نجد من 430-05المرسوم التنفیذي رقم 

الوسائل الهاتف ، حیث تجهز كل مؤسسة عقابیة بخطوط هاتفیة بغرض وضعها تحت تصرف 

یرخص للمحبوس بإستعمال الهاتف مرة واحدة ،)3(من المرسوم  3حسب المادة  والمحبوسین 

م ما عدا في الحالات الإستثنائیة  و یكون الإتصال ضمن الرقم الهاتفي المدون في یو 15كل 

و المرخص به من مدیر المؤسسة العقابیة و هذه المحادثات تخضع لرقابة إدارة المؤسسة طلبه 

و كیفیة المؤسسةالعقابیة  و یبقى حق المحادثة أو الإتصال عن بعد حسب الوسائل التي توفرها

لتنظیم الداخلي للمركز أو المؤسسة العقابیة .یبقى خاضع لإجرائها

:ثانیا: حق المراسلات

الحدث المحبوس قیدت حریته في مركز متخصص أو جناح مخصص في نظرا لأنّ 

، فهو بحاجة إلى الإبقاء على علاقة و صلة بالعالم الخارجي و من صورها المؤسسات العقابیة

.358-357،المرجع السابق، ص .السیاسة العقابیة ، دراسة مقارنةخوري عمر، - 1

یحق للمحبوس تحت رقابة مدیر بتنظیم قانون السجون و إعادة إدماج المحبوسین :"المتعلق  05/04ق  72المادة -2

المؤسسة العقابیة ،مراسلة أقاربه أو أي شخص آخر شریطة ألا یكون ذلك سببا في الإخلال بالأمن و حفظ النظام داخل 

المؤسسة العقابیة، أو بإعادة تربیة المحبوس و إدماجه في المجتمع ."
یحدد وسائل الإتصال عن بعد 2005نوفمبر 08الموافق ل1426شوال 06مؤرخ في 05/430نفیذي رقم مرسوم ت-3

.2005نوفمبر 13،الصادر في 47من المحبوسین ،ج.ر.ج.ج ،عدد استعمالهاو كیفیة 
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رابطة بهأو أي شخص تربطه، أو المحامي ،هذه الأخیرة قد تكون مع الأقاربو المراسلات 

الحق في المراسلة أصبح شبه غیر مقید  العقابیة الحدیثة  فإنّ ه في مفهوم السیاسةغیر أنّ .شرعیة 

-05ق  73المادة من حیث عدد المراسلات و الأشخاص المحددین قانونا لمراسلاتهم فحسب 

المحبوس الحق بالمراسلات إلى أي شخص آخر شرط أن والتي كان مفاد مضمونها أنّ ،)1(04

تربیته أو إدماجه لا یكون هذا یسبب خللا یمس بأمن و النظام للمؤسسة العقابیة ، أو تعرقل إعادة 

.)2(في المجتمع

سواء تعلق الأمر بتلك للمراقبة من قبل إدارة المؤسسة أو المركزالمراسلاته تخضع غیر أنّ 

بالنسبة للمراسلات التي یرسلها استثناءاالتي یرسلها المحبوس أو تلك المرسلة للمحبوس و 

بالنسبة للمراسلات الموجهة من المحبوس إلى محامیه فلا تخضع إلى مبدأ المراقبة  ونفس الشیئ

لسلطات القضائیة و مختلف الإدارات الوطنیة  ولا یجوز فتحها لأي عذر كان إلا المحبوس إلى ا

.)3(إذا كان لم یورد على ظهر المراسلات أنها مرسلة من طرف المحامي أو موجهة إلیه

المتعلق بقانون 05/04من ق 75-73المواد بالنسبة للمشرع الجزائري نظم المراسلات في 

ه بالعالم الخارجي المحكوم علیاتصالو مختلف هذه الحقوق التي تنظم ،)4(تنظیم السجون

السیاسة العقابیة ، غیر أنه بولوج السیاسة العقابیة الحدیثة والتي تعمل على ظهرت منذ ظهور

ومن أسالیب و مظاهر هذه السیاسة العقابیة ،التقویم و الإصلاح أكثر مما یراد توقیع الجزاء

توسیع من نطاق هذه الحقوق حیث أنه خاصة لما یتعلق الأمر بالأحداث  فهم لالحدیثة محاولة 

شخصیتهم فهذه الحقوق تعد نوع من المعاییر التي تساهم في الصحة و فئة حساسة نظرا لسنهم 

تجعله على صلة دائمة بالعالم الخارجي و ذلك ما یمهد له و یهیئه للإندماج  والنفسیة للمحبوس 

ع بعد الإفراجبشكل سهل في المجتم عنه.                                                                              

المرجع السابق.المتعلق بتنظیم السجون و إعادة اللإدماج الإجتماعي للمجبوسین،،05/04من ق 73راجع المادة - 1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین وفق السیاسة العقابیة الحدیثةیعیش سكینة ، -2

.25، ص.2014/2015تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة،، كلیة الحقوق ،

.363، المرجع السابق، ص.اسة مقارنةالسیاسة العقابیة  ، در خوري عمر،- 3

المتعلق بتنظیم السجون، المرجع السابق.05/04من ق 75-73راجع المواد - 4
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جحأین تر ل إنجاح السیاسة العقابیة المثلىكما أضاف المشرع أسالیب لتكییف العقوبة تتخذ لأج

مكان لتنفیذ المؤسسات العقابیة أو المراكز لا تعدالإصلاح و التأهیل بصرف النظر أنّ كفة 

 :ألا و هي   ،)1(الجزاء الجنائي أو العقوبة التكفیریة بل أصبح مكانا لإعادة الإصلاح و التأهیل

.ستثنائیةالإ العطل و ،الخروجإجازةوج،الخر رخصة

إجازة الخروج:- أ

المتعلق بحمایة الطفل15/12من قانون 122/1المادة المشرع نظمها في فنجد أنّ 

لقضائها مع عائلته ولا یمكن تجاوزها تمنح للحدث) یوم45(حیث نصت على أن مدتها هي )،2(

والمشرع لم یترك الأحداث الذین لم یستفیدوا من إجازة الخروج ،إلا بإذن من لجنة العمل التربوي

المتعلق 15/12من قانون  2فقرة  122المادة بجنب بل أولى بهم الإهتمام اللازم و هذا حسب 

بحمایة الطفل :"...یبقى الأطفال اللذین لم یستفیدوا  من العطلة السنویة في إطار أحكام الفقرة 

ت مسؤولیة مدیر المركز الذي یمكن أن یخصص لهم الإقامة في الأولى من هذه المادة،تح

وتبقى نفقات مخیمات العطل و رحلات و نشاطات للتسلیة بعد موافقة لجنة العمل التربوي ."

.)3(من نفس القانون123المادة المركز وهذا ما نصت علیه الخروج یتحملها 

الخروج:رخصة -ب

یقصد بها تقدیم الترخیص للمحبوس بالخروج من المؤسسة العقابیة لمدة معینة حسب  ما 

نح لأسباب إنسانیة و ظروف نص علیه المشرع الجزائري في نصوص القانون ، و هذه الرخصة تم

و ذلك سواءا بناء على طلب ممثلهم الشرعي و ذلك بعد موافقة قاضي الأحداث حسب مشروعة

:"و یمكن مدیر المركز أن یمنح الطفل و بصفة إستثنائیة من قانون حمایة الطفل121/2المادة 

) أیام بمناسبة وفاة ممثله الشرعي أو أحد أفراد عائلته أو أحد أقاربه 3إذنا بالخروج لمدة ثلاثة (

دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة الجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل الإجتماعي في التشریع طاشور عبد الحفیظ ،-1

.18المرجع السابق، ص.الجزائري،

المتعلق بحمایة الطفل ، المرجع السابق .،15/12من قانون122المادة راجع - 2

یتحمل المركز نفقات الطفل عند حصوله على الإذن ،المتعلق بحمایة الطفل :" 15/12من قانون 123المادة -3

بالخروج أو على عطلة خارج الأسرة."



تفرید المعاملة أثناء التنفیذ العقابيالفصل الثاني                               

77

رخصة الخروج تبقى تحت الحراسة من طرف أعوان المؤسسة غیر أنّ الدرجة الرابعة ."  إلى

.)1(عكس إجازة الخروج العقابیة أو المركز

العطل الإستثنائیة : -ج

:" یمكن للمدیر السجون و إدماج المحبوسینالمتضمن قانون 05/04ق 125المادة حسب 

أیضا منح الحدث المحبوس حسن السیرة و السلوك عطلا إستثنائیة بمناسبة الأعیاد الوطنیة و 

الدینیة لقضائها مع عائلته غیر أنه لا یمكن في جمیع الأحوال أن یتجاوز مجموع مدد العطل 

."أشهر 3الإستثنائیة عشرة أیام في كل 

ه عند منح الحدث الجانح فرصة خروجه من المركز أو الجناح المخصص في حظ أنّ نلا

المؤسسات العقابیة ، كمكافئة على حسن سیرته داخل هذه المؤسسات أو المراكز فهذا یجعل 

الحدث و یحمسه على تحسین سلوكه من أجل الظفر بهذه المكافئة ألا و هي العطلة الإستثنائیة 

ن أجل الإصلاح ، و الدوام على السلوك السوي و الإبتعاد و القضاء على هذا ما یجعله یثابر م

.الإنحراف

اللاحقة :                                                                  ثالثا :الرعایة 

)2(مدة الجزاء الجنائي القاضي بسلب حریة الفرد  بضرورة الإفراج عنهنقضاءإیترتب على 

المخصصة  راكزسیاسة جنائیة خاصة في معاملة الحدث داخل الماعتمدو المشرع الجزائري 

في المؤسسات العقابیةللأحداث الجانحین أو المتواجدین في الجناح المخصص بالأحداث

فحسب .فجسدها بأسالیب متعددة للمعاملة العقابیة  مفادها إعادة تأهیل و إدماج الحدث الجانح

المتعلق بقانون الطفل :"یجب أن یستفید الطفل المودع داخل مراكز  15/12ق 131المادة نص 

إعادة تربیة و إدماج الأحداث وفي الأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابیة من 

...."ضیر عودته إلى الأسرة و المجتمع ات التي تستهدف تحالترتیب

2007مارس 29الموافق ل1428ربیع الأول  10في  ، مؤرخ07/99من المرسوم التنفیذي رقم 28راجع المادة 1-

.2007أفریل 04الصادر بتاریخ 22، یحدد كیفیات إستخراج المحبوسین و تحویلهم ،ج.ر.ج.ج ،العدد ،

. 585ص. ،المرجع السابق ،أساسیات علم الإجرام و العقابفتوح عبد االله الشاذلي،- 2
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هذه المعاملة العقابیة للمحبوس لابد أن لا تتوقف بعد الإفراج عنه ، فیجب بذل جهود غیر أنّ 

الحدث إضافیة حتى یكتمل التأهیل و الإصلاح و هذا ما یعرف بالرعایة اللاحقة خاصة وأنّ 

رتكابه للفعل المخالف للقانون قد یجعله یواجه صعوبة في الإندماج في المجتمع إالجانح بعد 

بالخصوص من الجانب النفسي ، بحیث یتخوف من معاملته على أساس النظرة التي توجه 

للشخص السوي و الغیر المسبوق قضائیا أم تأخذ علیه نظرة سلبیة ما یجعله منطویا على نفسه 

المعاملة العقابیة داخل المؤسسات العقابیة أو المراكز التي ذلتهابالتى الجهود ستزول ومنه 

في  انسیاقهورغبة في عدم المشرع و العمل بها في سبیل  تحقیقها نظرا لسن الحدثاعتمدها

تقریبا كل الجوانب سواء تعلق و هذه الرعایة یجب أن تشمل و تمس،والانحرافظاهرة الجنوح 

.)1(الإقتصادي و النفسي و الترفیهي في وسط المجتمع والأمر بالجانب الإجتماعي  

مدنیة ، و كان مبعثها الشفقة أو  مؤسسات خیریة خاصة و الرعایة اللاحقة كانت تقوم بها 

الرحمة غیر أن الدولة بعد ذلك أوردتها في سیاستها العقابیة لاسیما في أسالیب المعاملة الجنائیة و 

)2(أغراض العقوبة أو الجزاء إذا أصبح التأهیل والإصلاح هدفها الأساسيحیث تطورت،الحدیثة

عدة نقاط :                                          و للرعایة اللاحقة صور عدة و تتمثل في

تدعیم الدولة بالوسائل المادیة والبشریة اللازمة للقیام بمهامها ومنها تدعیم ومساعدة المحبوسین

عن طریق العمل الجمعوي خاصة في الفضاءات والقطاعات التي لا تستطیع الدولة تغطیتها  

.بالخصوص بصفته حدثا یجب تحمل مسؤولیة مساعدتهم وإصلاحهم  لعدم العودة للإنحراف

توفیر للمفرج عنه مبلغ من المال تساعده على توفیر حاجیاته خاصة أن سنه في طور النمو ما 

له یسند إلیهم لبناء مشروع معین  یعینه في الغوص في مجال العمل حیث لا یتفرغ منه قد یجع

الوقت الكافي للإنحراف لإنشغاله بمنصب عمله ما یرتب مسؤولیة على عاتقه ، بالإضافة إلى 

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني الجزائري " ،الرعایة اللاحقة للسجناء المفرج عنهم في التشریع وداعي عز الدین ،" -1

.197، ص.01،2014،عدد09بجایة ،السنة الخامسة ، المجلد جامعة عبد الرحمان میرة ،،

.218المرجع السابق ، ص.موجز في علم الإجرام وعلم العقاب ، براهیم منصور، إحاق إس- 2
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المبلغ المالي الذي یتقاضاه من جراء تقدیم عمل له و هو داخل المؤسسة أو المركز فیقدم له بعد 

.)1(ج عنهالإفرا

و لكي تتحقق الرعایة اللاحقة و تأخذ مجراها الحقیقي  و تحدث نتائج على أرض الواقع  

عنهم ، و هو التركیز على الجانب العملي المفرج یجب إزالة بعض العقبات في وجه المحبوسین 

و المهني في المؤسسة العقابیة أو المركز و ذلك ما یساهم  بعكس نتائج المعاملة داخل المؤسسة 

نجد :أو المركز ، ما یتیح العمل عند الإفراج عنهم و من صور إزالة العقبات كذلك 

خلال الندوات ان حدثا ذلك من سیما أن ك لا تشجیع الرأي العام على تقبل هذا المحبوس

هذه المسألة إلى بلخروج لاط الإعلامي لدى المجتمع المدني و بتكثیف النشو الأیام التحسیسیة

في سبیل رعایة المحبوسین المخلى سبیلهم معالجتهاالتي یجبالمسائل العلن لأنها تعد من 

لإهتمام  بفئة المحبوسین المفرج عنهم المنظور في دعوة مختلف وسائل الإعلام إلى الو مجم

الأحیان هي التي لموجهة إلیهم والتي تكون في معظمبالخصوص الأحداث من تغییر النظرة ا

.)2(رعایة أحسن ماج في المجتمع لذا یستحسن توفیرتشكل عائقا في سهولة قبولهم للإند

عاتق أخذ نفقات العلاج على و تقدیم الرعایة للمحبوسین المرضى و عانة الإلعل كذلك أوجبت و 

بین الـتأهییل و الدولة ، و في حالة إصابتهم لأعراض مرض نفسي أو عقلي یجعله یقف عقبة بینه 

العنایة بالمدمنین على الخمور و المخدرات و وضعهم في مؤسسات تساعدهم على التغلب كذلك و 

أخرى.مرة لى ظاهرة الإجرامإدمانهم لأنه یمكن أن تكون سببا للعودة إعلى 

ساهمت عدم المساهمة بالرعایة اللاحقةلعدم تجسید أسالیب الرعایة اللاحقة على أكمل وجه ، و 

ختصاصها او فیه كل الهیئات سواءا تعلق الأمر بالهیئات الحكومیة بما فیها الدولة بشتى مجالاتها 

تبقىو منه عدم تقبل الفرد المسبوق قضائیا كذلك المجتمع المدني الذي یبقى النقطة السوداء فيو 

في إعادة إصلاح المحبوس داخل المؤسسة العقابیة أو المراكز المتخصصةجل الجهود المبذولة 

دد كیفیة تنفیذ اجراء منح المساعدة الإجتماعیة و المالیة لفائدة ،یح2006جوان 02قرار وزاري مشترك ،مؤرخ في -1

.2006، سنة 62المحبوسین المعوزین عند الإفراج عنهم ،ج.ر.ج.ج ،عدد 

.455المرجع السابق، ص.السیاسة العقابیة ، دراسة مقارنة ،خوري عمر،- 2
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هذه الرعایة لا تحقق و  هذه الرعایة تدعم ثقة المفرج عنه بنفسه ومجتمعه،إذ أن )1(مهددة بالزوال

.)2(یة و الهیئات الأهلیة المتخصصةلا بوجود صلة مشتركة بین الهیئات الحكومإ

من باعتبارهافدور الهیئات الحكومیة یكمن في تنفیذ المتابعة اللاحقة للمفرج عنهم ، و ذلك 

الهیئات التي تملك الإمكانیات اللازمة لتجسید الرعایة اللاحقة على أرض الواقع ، بعد تنفیذ 

ها تابعة للدولة من خلال اللجنة طابع سیادي لأنّ العقوبة الجزائیة للمحكوم علیه فهذه الهیئات ذات

قصد ام  بالتنسیق مع عدة وزارات أخرىالوزاریة المشتركة والتي یترأسها وزیر العدل حافظ الأخت

دماجهم إدمج مهامها فضلا عن توفیر الرعایة من خلال تنسیق نشاطات للمحبوسین لإعادة 

للجمعیات الخاصة و المجتمع المدني دور في تجسید الرعایة اللاحقة تساهمكما، )3(الإجتماعي

للمفرج عنهم ، و إیجاد الوسائل اللازمة لإعادة إدماجهم إبتداءا من تغییر النظرة السلبیة الموجهة 

كبیر بالمجتمع مما یسهل قراءة الأفكار المتداولة احتكاكلهم خاصة وأن الجمعیات و ما لها من 

 .في فكرهم 

فئة الأحداث الجانحین المفرج عنهم كغیرها من فئة المحبوسینمن قبیل هذا نستخلص أنّ 

المفرج عنهم ، لا یحضون برعایة لاحقة كاملة  فالجهود لا تزال تفتقر إلى شجاعة كبیرة البالغین

ها ل الجهود المعمول باما یهدد زو ،)4(لتطبیقها خارج أسوار و مكان تنفیذ الجزاء المقررة لهم

لذا أوجب على معظم ، هم في طور تنفیذ الجزاء الجنائي داخل المؤسسات و المراكز و 

ى تحقیق رعایة لاحقة بالمحبوسین المفرج عنهم تلم تقوم علسیاسة جدیدة  ىتبنأن تالتشریعات 

هم شعب المستقبل فبإصلاحهم و رعایتهم ففئة الأحداث سیما  لا و مختلف الفئاتكل المجالات

بانحرافو  انحرافهمو إدماجهم نساهم في بناء المجتمعات و الأمم و بضیاعهم كذلك نساهم في 

هدد كیان الدولة . و بالتالي یالفرد ینحرف المجتمع 

.44المرجع السابق، ص.السیاسة العقابیة الحدیثة ،إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین وفق یعیش سكینة ،-1

.205وداعي عز الدین ،المرجع السابق، ص.- 2

،یتضمن تنظیم و مهام و سیر اللجنة الوزاریة المشتركة 2005نوفمبر 08مؤرخ في 05/429مرسوم تنفیذي رقم -3

.2005نوفمبر .13بتاریخ ، صادرة 74لإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین ج.ر.ج.ج ،عدد
2009المؤسسات العقابیة و إجرام الأحداث،(د.ط)، مكتبة الوفاء القانونیة،الإسكندریة ،نسرین عبد الحمید نبیه ،-4

   .134-129ص.،
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نيخلاصة الفصل الثا

نصوص و أحكام وقواعد المنظومة ص المشرع الجزائري الحدث وفق التدقیق فيلقد خّ 

تتخذ في مواجهته والتي في مجملها القانونیة بإجراءات تتسم بالتفرید أثناء تنفیذ الجزاء العقابي التي

هذا التفرید في المعاملة له علاقة بسن ما یكون یغلبها الجانب التهذیبي والتقویمي ، ولعل أنّ 

لف من الحالة التي یكون علیها الحدث لحالة أخرى  هذه التدابیر تختنجد أنّ ،شخصیته و الحدث 

ها تبقى تدابیر تهدف إلى مراقبة الحدث وفي نفس الوقت تعد من إجراءات حمایة الطفل غیر أنّ 

و أول هذه التدابیر نجد تدبیر التوبیخ الذي یعنى به توجیه القاضي اللوم للحدث لما أدى به إلى 

ه على عدم الرجوع إلى مثل هذه السلوكات التي یشوبها الإنحراف . القیام  لمثل هذه السلوكات وحث

ه من الأجدر أن تكون رغم أن السلطة التقدیریة للقاضي في كیفیة توجیه التوبیخ ، غیر أنّ و 

كلام یلیق بمركزه أین علیه أن یبین دوره الإیجابي وذلك بتجنب الكلام الذي یمس باستعمال

د ها تعّ مشاعره الحساسة .  بالإضافة إلى تدبیر التسلیم الذي غالبا ما یكون مرتبط بالأسرة لأنّ 

المكان الأصلح و الطبیعي لنمو الحدث ، فالسلطات المختصة بشؤون الأحداث كذلك ترى أنّ 

نصوص القانون البیئة النموذجیة لأي طفل للنمو وسط دفئ و حنان الأبوین غیر أنّ الأسرة هي

ا في حالة ما إذا لم یجدى تدبیر التسلیم تشترط أن تتوفر الثقة اللازمة لتولي هذه المسؤولیة ، أمّ 

نفعا فیمكن الإستعانة بتدبیر الوضع تحت نظام الإفراج المراقب ، ومنه التحكم عن سلوكات 

ها ترمي إلى إصلاح الحدث الجانح وتهیئته نّ یكون الهدف من جل هذه التدابیر أث عن بعد  و الحد

في المجتمع .                                                 اندماجهو تقویمه لتسهیل 

واستبداللت للقاضي إمكانیة تعدیل المشرع وسع من نطاق حمایة الحدث حیث خوّ وكذلك نجد أنّ 

وبصدور قانون الطفل حدود القانونمصلحة الحدث ذلك وهذا في استدعتمتى یره التدابهذ

الجدید أین نصت أحكامه على حمایة كل فئات الطفولة سواءا الأطفال في خطر ، والأطفال 

نصوص القانون مراكز إعادة استحدثته الجانحین، و كذا تخصیص مراكز للمعوقین وكذا نجد أنّ 

التربیة و إدماج الأحداث بعد أن كانت تسمى مراكز إعادة تأهیل الأحداث أین یوضع الحدث قصد 

الجزائر مظاهر السیاسة  العقابیة الحدیثة التي مفادها  تیذ الجزاء المقرر في مواجهته، و تبنتنف
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أوردت حقوق للطفل داخل هذه المراكز الإصلاح و التقویم للحدث الذي یغلب الجانب العقابي أین 

بما فیها التعلیم و التكوین ، العمل و الرعایة الصحیة التي تعد من ضروریات الحیاة ، و كذا 

توفیر الرعایة الإجتماعیة ، كما توفر له مجموعة من الحقوق التي تمكنه بالبقاء على صلة بالعالم 

راسلة وتكون بالوسائل التي توفرها المؤسسةالخارجي وهي الحق في الزیارة و المحادثة و الم

أو المركز و هذه الأخیرة جاءت في سبیل جعل الحدث المحبوس ذى معنویة عالیة و راحة نفسیة 

الأجنحة المتخصصة في و للوصول إلى تجسید نتائج المعاملة العقابیة داخل المراكز أو

ایة اللاحقة و التي یجب أن تساهم فیها الهیئات المؤسسات العقابیة خارجها لابد من توفیر الرع

الحكومیة  و كذا المجتمع المدني ، و هذه الإجراءات كلها التي یخص بها القانون الحدث الجانح 

استئصالبغرض  السلوك المجرم في ذاتیته ومحاولة لإعادة إصلاحه لجعله مواطنا صالحا .                                            
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ظاهرة جنوح الدراسة البحثیة لموضوع التفرید العقابي للطفل الجانح ، أنّ یمكن القول في نهایة 

ولعل قصور المؤسسات و الأسرة في حد الأحداث مرتبطة بالدرجة الأولى بالتنشئة الإجتماعیة

و بالنظر إلى تفاقم ظاهرة جنوح الأحداث و الآثار السلبیة التي ذاتها ما أدى لإنحراف هذه الفئة ،

تولي الإهتمام الكبیر لفئة الأحداث رغم جنوحهم وذلك ما جعل جل التشریعات تخلفها في المجتمع 

و هذا ،ت على غرار إتفاقیة حقوق الطفل التشریعامن خلال تجسید الحمایة في معظم القوانین و

في معظم القوانین الداخلیة سواءا تعلق الأمر بقانون الإجراءات المشرع الجزائري إنتهجه ما 

إذ تظهر هذه الأخیرة أهم أوجه الحمایة و ذلك من خلالالجزائیة بالإضافة إلى قانون العقوبات

.الإجراءات التي أفردتها للأطفال الجانحین بالمقارنة بالمنحرفین البالغینخصوصیة

السابقة ، یلاحظ من منظور الإهتمام بفئة الأحداث ما وهذا ما تطرقنا إلیه في الدراسة البحثیة 

إذ یحتوي على نصوص ،ذاته دقانون یشمل الطفل بحاستحداثجعل بالمشرع الجزائري إلى 

ة إلى غایة صدور الحكم و تنفیذه تهدف إلى حمایة الطفل الجانح إبتداءا من لحظة إرتكابه للجریم

و من هذا المنطلق نستخلص أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال الدراسة البحثیة لموضوع 

التفرید العقابي للطفل الجانح .

قیام المشرع الجزائري بتجمیع النصوص المتعلقة بالطفل من خلال وضع قانون موحد وهو ∎

.المتعلق بحمایة الطفل15/12قانون

حظي الحدث بحمایة أوسع من خلال هذا القانون نظرا للنصوص الموزعة سابقا بین مختلف ∎

القوانین قبل إستحداث هذا الأخیر.

التي أغفل 12-15تفطن المشرع الجزائري إلى سن مواد في قانون المتعلق بحمایة الطفل∎

عنها في القوانین السابقة .

تخصیص القانون لفئة الأحداث بتشكیلة للفصل في القضایا المتعلقة بهم و إشتراط القانون بأن ∎

و المیول الكافي بشؤون الأحداث.الإهتمامللأحداث ذات تكون الهیئة المشكلة
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تفرید الحدث بإجراءات خاصة تشمل مرحلة المحاكمة و تمتد إلى مرحلة تنفیذ الحكم في ∎

مواجهته .

تتسم قواعد المرافعات الخاصة بالأحداث الجانحین بالسریة حمایة للحدث نظرا لسنه           ∎

انون للسلطات القضائیة المختصة  إمكانیة وسیع نطاق الحمایة خول القو شخصیته وتماشیا مع ت

  ذلك . الفضلىإعفاء الطفل من حضور الجلسة متى إستدعت مصلحته

منح المشرع للحدث الحق في الطعن بالإستئناف في مواد الجنایات لمراجعة الأحكام الصادرة ∎

في مواجهته .

المشرع الجزائري مجموعة من التدابیر للحدث الجانح في مرحلة تنفیذ الحكم علیه        أفرد  ∎

مستبعدا مبدأ الإیلام في العقوبة بل تقرر في مواجهتهم عقوبات تقویمه و تهذیبهو الهدف منها

في المجتمع مع إمكانیة مراجعة و تغییر هذه الأخیرة متى إقتضت  هعادة إدماجمخففة بغرض إ

حته ذلك.مصل

التي تختص بإستقبال 15/12حصر المشرع الجزائري مجموعة من المراكز وفق قانون الطفل ∎

.الأحداث مراكز شاملة لجمیع فئاتالأحداث الجانحین و هذه ال

تماشیا مع السیاسیة العقابیة الحدیثة وضع القانون برامج في سبیل تأهیل الحدث و ذلك من ∎

خلال توفیر التعلیم و التكوین یضمن الرفع من المستوى الفكري و الثقافي للأحداث داخل المراكز 

أو الأجنحة المتخصصة في المؤسسات العقابیة . 

قوق تجعله یبقى ذى صلة بالعالم الخارجي والتي أقر المشرع لفئة الأحداث مجموعة من الح∎

ها تبقى خاضعة للنظام نّ غیر أو المحادثة و الحق في المراسلات تكمن في الحق في الزیارة 

الداخلي للمؤسسة أو المركز.

لضمان تحقیق نتائج المعاملة العقابیة المتخذة في مواجهة الأحداث الجانحین لابد من توفیر ∎

الرعایة اللاحقة بعد إنتهاء مدة تنفیذ الحكم علیهم.
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شرع مال ه وفق ما تطرقنا له في دراستنا لموضوع التفرید العقابي للطفل الجانح نجد أنّ غیر أنّ 

لتوفیر نطاق حمایة لإدراجها ن كان من المستحسن التفطلنصوص التيا أغفل بعضالجزائري 

أوسع لفئة الأحداث الجانحین لذا إرتأینا أن نتقدم ببعض التوصیات و الإقتراحات في هذا الشأن 

وهذه أهمها :

المتعلق 15/12ه من خلال نصوص قانون عنمحاولة المشرع تدارك النقص الذي أغفل∎

بحمایة الطفل .

الإختصاصه من الأجدر أن یكونإلا أنّ للمحكمة العادیة للمخالفاتبالنسبة ختصاصالإجعل ∎

لقضاء الأحداث .

توسیع نطاق الحمایة من خلال توفیر الإهتمام أكثر بفئة الأحداث داخل المراكز المتخصصة ∎

بشري .سواءا من الجانب المادي و اللتسهیل مهام المكلفین بهذا الشأن بتوفیر الإمكانیات اللازمة

تنظیم مراكز الرعایة المخصصة لحمایة الطفولة تحت إشراف خبراء تربویین متخصصین في ∎

شؤون الأطفال . 

المتعلق بحمایة الطفل بل أحال إلى 15/12إغفال المشرع النظام التأدیبي في نصوص قانون ∎

المتعلق  بتنظیم السجون و إعادة إدماج المحبوسین.05/04قانون

التأدیبي كان من الأجدر إتخاذ تدابیر فعالة في مواجهة الحدث الجانح قصد بالنسبة للنظام ∎

إلى جعل دور  ةإعادة تربیته بصفته خالف قواعد النظام الداخلي للمؤسسة أو المركز ، بالإضاف

إستشاري فقط .دور لجنة التأدیب ذي فعالیة أي فرض رأیها و لیس 

و كذا الحرمان من ضبط و تحدید مدة التدابیر التأدیبیة من المنع المؤقت من النشاطات ∎

.انح المكسب المالي المقررة على الحدث الج

متابعة حالاتهم تجسید الرعایة اللاحقة للأحداث المفرج عنهم على الواقع و ذلك من خلال ∎

من الجانب المادي أو الجانب المعنوي .و تقدیم المساعدة اللازمة لهم سواءا
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سبیل تغییر النظرة  في من خلال الجمعیات و الندوات التحسیسیةالمجتمع المدنيتوعیة  ∎

السلبیة  الموجهة للأحداث الجانحین .

المتعلق بحمایة الطفل لإدراج النصوص 15/12إعادة صیاغة المشرع الجزائري لقانون ∎

لتوسیع لكترونیة تماشیا مع المتغیرات الحدیثة في عالم الإتصالات و الأنترنیت المتعلقة بالجرائم الإ

نطاق الحمایة لتشمل شتى الجوانب و المجالات .

و من خلال هذه الدراسة البحثیة تظهر أهمیة الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین من خلال 

ى غایة مرحلة ما بعد تنفیذ الحكم و لعل الخصوصیة التي تنفرد بها إبتداءا من إجراءات المتابعة إل

المشرع سنهم و طبیعة شخصیتهم الحساسة ، لهذا نلاحظ أنّ هذا الإهتمام بهذه الفئة یرجع إلى أنّ 

الجزائري حاول تجسید حمایة للحدث الجانح تتناسب مع السیاسة العقابیة الحدیثة .
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  القرآن

/الكتب1

أولا :باللغة العربیة

(د.ط) ، دار الهدى نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات ، دراسة مقارنة ،، خةالتجاني زلی-

.2015للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،

.1992، مكتبة دار الثقافة ، الأردن ،،(د.ط)قانون الأحداث الجانحین،الجوخدار حسن -

دار الهلال للخدمات (د.ط) ،الدلیل العملي في الإجراءات الجزائیة ،أحمد لعور ، نبیل صقر،-

.2004الإعلامیة ،الجزائر ،

المطبوعات دیوان)،4،(ط.و علم العقاب  موجز في علم الإجرام، إسحاق إبراهیم منصور-

.2009الجامعیة ،الجزائر ،

الإسكندریة (د.ط) ،دار المطبوعات الجامعیة،جرائم الأحداث ،الشواربي عبد الحمید ، -

،1991.

، (د.ط) ، منسأة المعارفجرائم الأحداث و التشریعات و الطفولة الشواربي عبد الحمید ، -

.1997، بالإسكندریة ،

(د.ط) ،المؤسسة الحدیثة للكتابالإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة لحقوق الإنسان ،الطبال لینا ،-

 ،2010.

(د.ط) ،مطبعة البدر شرح لقانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العلمي ،العیش فضیل ،-

.302،ص.2008،الجزائر ،

(د.ط) ،منشورات الحلبي ضمانات المتهم قبل و أثناء المحاكمة ،الكبیسي عبد الستار ، -

لبنان، (د.ب.ن).الحقوقیة ،
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) ، دار وائل للنشر و التوزیع 2(ط.أصول علمي الإجرام و العقاب ،الوریكات محمد عبد االله ،-

.2015مصر، 

موفم (د.ط) ،شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ،أوهایبیة عبد االله ،-

.2011للنشر،الجزائر،

، (د.ط) ، دیوان حمایة الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائیةأوهایبة عبد االله ، -

المطبوعات الجامعیة ،(د.س.ن).

، منشأة المعارف ،الإسكندریة ،،(د.ط)حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة بكار حاتم ، -

1997.

الطبعة الثالثة ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، أصول المحاكمات الجزائیة ،جلال ثروت ، -

.2005الجزائر ، 

(د.ط) ، دار الهدى للطباعةمحاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة ،خلفي عبد الرحمان ، -

.2010و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

دار ) ، 2(ط. الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن ،خلفي عبد الرحمان ، -

.2016بلقیس للنشر ،الجزائر ، 

دار الكتاب الحدیث ، الجزائر(د.ط) ،السیاسة العقابیة ،دراسة مقارنة ،خوري عمر ، -

 ،2009.

دار هومة للطباعة ،أحكام الشریعة و القانونالوجیز في شهادة الشهود وفق دلاندة یوسف ،-

.2004النشر و التوزیع ،الجزائر ،و 

.2009(د.ط) ، للنشر و التوزیع ،الأردن ،قضاء الأحداث،زینب أحمد عوین ،-
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دار  د.ط) ،(إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة ،سعد عبد العزیز ،-

.2006الجزائر ،هومة للطباعة و النشر و التوزیع ،

.2002(د.ط) ، (د.د.ن) ،الإسكندریة ،مبادئ علم الجزاء الجنائي ،سلیمان عبد المنعم ،-

(د.ط) ، دار الهدى للنشر الأحداث في التشریع الجزائري ،صابر جمیلة ،نبیل صقر ،-

.2008والتوزیع، الجزائر ،

دور قاضي تطبیق الأحكام القضائیة الجزائیة في سیاسة إعادة التأهیل طاشور عبد الحفیظ ،-

.2001(د.ط) ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، الإجتماعي في التشریع الجزائري ،

) ، دار الخلدونیة للنشر  3(ط. الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،طاهري حسین ،-

.2005و التوزیع ،الجزائر ،

المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر (د.ط) ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،عالیة سمیر ،-

.2002و التوزیع ،لبنان ،

) ،دیوان المطبوعات 7(ط.شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ،عبد االله سلیمان ،-

.2009الجامعیة ،الجزائر ،

ت  الحلبي الحقوقیة (د.ط) ، منشوراأصول علمي الإجرام و العقاب ،،علي عبد القادر القهوجي-

.2002، لبنان ،

أصول علمي الإجرام و العقابعلي عبد القادر القهوجي ،سامي عبد الكریم محمود ،-

.2010منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،، 

.1993د.ط)،دار النهضة العربیة ، لبنان،الإجرام و سیاسة مكافحته،(علي محمد جعفر،-

ر حمایة الأحداث المخالفین للقانون و المعرضین لخط،محمد جعفر علي-  

.2004،المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر و التوزیع،لبنان،،(د.ط)الإنحراف
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.2001(د.ط) ،المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ،حقوق الطفل ،عصام أنور سلیم ، -

(د.ط) ، دیوان الجنوح و التغیر الإجتماعي في الجزائر المعاصرة ،دراسة مقارنة ،علي مانع ،-

.1996المطبوعات الجامعیة ،

،منشورات (د.ط)،الإنحرافحقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر غسان رباح ،-

.2005الحلبي الحقوقیة،لبنان،

.2003(د.ط) ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان ،الأحكام الجزائیة العامة ،فؤاد رزق ،-

(د.ط) ، منشأة الناشر للمعارف ، أساسیات علم الإجرام و العقاب ،فتوح عبد االله الشاذلي ، -

.2000الإسكندریة ، 

، منشأة  (د.ط)،علم الإجرام و علم العقابفتوح عبد االله الشاذلي ، محمد زكي أبو عامر ،-

المعارف،مصر ،(د.س.ن).

، (د.ط) ،المؤسسة الوطنیة جنوح الأحداث في التشریع الجزائري ،عبد القادرقواسمیة محمد-

.1992للكتاب، الجزائر ،

(د.ط) ،دار الثقافة للنشر و التوزیع،شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ،كامل السعید ،-

.2009الأردن ، 

(د.ط)،دار هومة للطباعة و دروس في القانون الجزائي العام،، آث ملویا لحسین بن شیخ-

.2014النشر و التوزیع ،الجزائر ، 

) ، دار الثقافة للنشر و التوزیع 3(ط.أصول الإجراءات الجزائیة ، محمد سعید نمور ،-

.2013، الأردن ، 

الدار الجامعیة للإسكندریة(د.ط) ،دراسة في علم الإجرام و العقاب ،عامر ،محمد زكي أبو -

، (د.س.ن) .
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(د.ط) ، منشورات الحلبي حمایة حقوق الطفل في ظل الإتفاقیات الدولیة ،مرزوق وفاء ، -

.2010الحقوقیة ، لبنان ،

علوم للنشر و التوزیع(د.ط) ،دار الالوجیز في القانون الجنائي العام ،منصور رحماني ،-

.2006، الجزائر،

) ، دار هومة للطباعة 2(ط. دلیل القضاة للحكم في الجنح و المخالفات ،نجیمي جمال ،-

.2014و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

، دار هومة للنشر والتوزیعقانون حمایة الطفل في الجزائر، تحلیل و تأصیلنجیمي جمال ، -

.2016الجزائر ،،

(د.ط) ، دار القضاء العالي،المؤسسات العقابیة و إجرام الأحداثنسرین عبد الحمید نبیه ، -

.2010، لبنان ، 

الحمایة القانونیة لحقوق المعاقین ذوي الإحتیاجات الخاصةوسیم حسام الدین الأحمد ،-

.2011(د.ط) ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،، 

لرسائل و المذكرات الجامعیةا:2

أطروحات الدكتوراه -أ

أطروحة -دراسة مقارنة–إجراءات التقاضي في جرائم الأحداث حاج إبراهیم عبد الرحمان ، -

.2015،الجزائر ، 01، تخصص العلوم الجنائیة ،جامعة الجزائرالدكتوراه ، كلیة الحقوق

أطروحة ،الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري و المقارنفخار حمو إبراهیم ،-

.2014/2015دكتوراه،كلیة الحقوق ،تخصص العلوم الجنائیة ، جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،

دكتوراه ،كلیة أطروحة-دراسة مقارنة–الحمایة القانونیة لحقوق الطفل والي عبد اللطیف ،-

.2014/2015امعة الجزائر ،الحقوق ،تخصص القانون العام ،ج
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مذكرات الماجستیر  - ب

تخصص مذكرة الماجستیر،كلیة الحقوق ،حق المتهم في محاكمة عادلة ،، خطراوي لامیة-

.2011/2012جامعة الجزائر ،العلوم الجنائیة ،

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائي –جنوح الأحداث زوانتي بلحسن،-

مذكرة الماجستیر في العلوم الإسلامیة ، كلیة العلوم الإسلامیة ،تخصص الشریعة و القانون ،

.2004،جامعة الجزائر ،

مذكرة الماجستیر ،كلیة حمایة الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائیة ،عمیمر یمینة ،-

.2009الحقوق ، تخصص العلوم الجنائیة ، جامعة بن عكنون ،الجزائر،

الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین في التشریعات الفلسطینیةمحمد زیاد عبد الرحمان ،-

.2007ماجستیر ،كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین ،مذكرة ال،

،رسالة ماجستیر ،تفرید تدابیر الأحداث في القانون العراقي محمد هاتو جوني البیضاني،-

.2004كلیة القانون ،جامعة بغداد ،العراق،

مذكرات المدرسة العلیا للقضاء -ج

-2006إجازة المدرسة العلیا للقضاء ،الجزائر،،مذكرة لنیلجنوح الأحداث سعد حمزة ، إ-

2009.

مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ،قضاء الأحداث، ،مداني نصیر ، بكوش زهرة-

.2008-2005،الجزائر ، 16الدفعة 

أحكام معاملة الحدث خلال مراحل الدعوى العمومیة وفي مرحلة تنفیذ الحكم خلیفي یسین ،-

.2006-2005لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، مجلس قضاء باتنة ، ،مذكرة
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إجازة المعهد الوطني مذكرة لنیلالحمایة القانونیة للطفل في التشریع الجزائري ،حمیش كمال ،-

.2004-2001للقضاء ،

مذكرات الماستر -د

مذكرة الماستر ،كلیة محاكمة الأحداث في التشریع الجزائري ،صرایة ،شنة نجیم ،إدریسي-

.2012-2011الحقوق ،تخصص العلوم الجنائیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،

مذكرة الماستر ،كلیة الحقوق  إجراءات محاكمة الأحداث الجزائري ،السنیة محمد الطالب ،-

.2014-2013،تخصص العلوم الجنائیة ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،

مذكرة الماستر  أسالیب الرعایة العقابیة للمسجونین ، أیت ساحل راضیة ، عرعار لیدیة ، -

.2015-2014،تخصص العلوم الجنائیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،كلیة الحقوق،

الماستر    ، مذكرةالسیاسة العقابیة في مواجهة الأحداث فعالیةبوعزیز فریدة ،علوش حنان ،-

.2013-2012،كلیة الحقوق ، تخصص العلوم الجنائیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،

إعادة التربیة و الإدماج الإجتماعي للمحبوسین في التشریع ري كریمة ،جودي زلیخة ،قاد-

-2014مذكرة الماستر ،تخصص العلوم الجنائیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،الجزائري ،

2015.

الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري و المقارنحمداوي سهام ،غربي حسینة ،-

جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ستر ،كلیة الحقوق ، تخصص العلوم الجنائیة ،مذكرة الما،

،2011-2012.

مذكرة الماستر،كلیة الحمایة الجنائیة للأحداث في التشریع الجزائري ،رمازنیة عبد المالك ،-

.2014-2013الحقوق ،تخصص العلوم الجنائیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،

مذكرة الماستر ،كلیة الحقوق     الحمایة الإجرائیة للطفل الجانح ، علالي حیاة ،طواهریة فریدة ،-

.2016-2015، تخصص العلوم الجنائیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،
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المسؤولیة الجزائیة للأحداث في ظل التشریع الجزائري       فیش عمران ،سلام عبد الغاني ،-

.2013-2012جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،،الجنائیةتخصص العلوممذكرة الماستر ،

مذكرة الماستر،تخصص العلوم الجنائیة،جامعة تنفیذ العقوبة السالبة للحریة ،لیندة صایت ،-

.2013-2012عبد الرحمان میرة ، بجایة ،

مذكرة  وفق السیاسة العقابیة الحدیثة،للمحبوسینإعادة الإندماج الإجتماعي یعیش سكینة ، -

.2015-2014الماستر،كلیة الحقوق ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة،

الإتفاقیات -3

1989نوفمبر20حقوق الطفل ، إعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالإجماع في إتفاقیة-

زائر بموجب المرسوم الرئاسي و صادقت علیها الج، 1990سبتمبر 03ودخلت حیز التنفیذ في 

.1992دیسمبر 19المؤرخ في ،463-  92رقم 

إتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في -

17،المؤرخ في 188-09و المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم ،2006دیسمبر سنة 13

16مؤرخة في 54،ج.ر.ج.ج عدد2009مایو سنة 12الموافق 1430جمادى الأولى عام 

.2009سبتمبر 

قواعد الأمم المتحدة-4

لجمعیة بكین (قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون الأحداث)، الصادرة عن ا قواعد -

.1985نوفمبر29العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
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النصوص القانونیة-5

الجزائريالدستور-

یتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس 06، مؤرخ في 01–16المرسوم الرئاسي رقم-

.2016مارس07،الصادر في 14،ج.ر.ج.ج، عدد

النصوص التشریعیة-6

،المعدل و المتمم 53،ج.ر.ج.ج،عدد1975یونیو 17المؤرخ في  46-75رقم  الأمر-

المتضمن الإجراءات الجزائیة.155-66بالأمر رقم 

،یتضمن قانون 1966یونیو 08،الموافق 1386صفر 18المؤرخ في  155- 66رقم الأمر-

،المعدل والمتمم .1966یونیو 10،الصادر في 48ج.ر.ج.ج ،عدد الإجراءات الجزائیة ،

، یتضمن قانون 1966یونیو 08،الموافق 1386صفر 18المؤرخ في 156-66الأمر رقم -

،المعدل والمتمم .1966لسنة ، 49العقوبات ، ج.ر.ج.ج، عدد 

سجون و إعادة تربیة یتضمن قانون تنظیم ال1972فبرایر 10مؤرخ في 02-72الأمر رقم -

.1972فبرایر سنة 22صادرة بتاریخ 15المساجین،ج.ر.ج.ج،عدد

الإدماج ،یتضمن تنظیم السجون وإعادة 2005فیفري 06المؤرخ في 04-05القانون رقم -

.2005فیفري 13،الصادرة بتاریخ 12الإجتماعي للمحبوسین ،ج.ر.ج.ج ،عدد 

،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08القانون رقم -

.2008أفریل 23،الصادرة بتاریخ 21،ج.ر.ج.ج، عدد

39،المتعلق بحمایة الطفل ،ج.ر.ج.ج ،عدد 2015یولیو 15المؤرخ في 12-15الأمر رقم -

.2015یولیو19،الصادرة بتاریخ 
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النصوص التنظیمیة-7

،المتعلق باللجنة الوزاریة 2005نوفمبر08، المؤرخ في 05/181المرسوم التنفیذي رقم -

المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین و إعادة إدماجهم الإجتماعي ،ج.ر.ج.ج ،عدد 

.2005سنة 74

عن بعد ، یحدد وسائل الإتصال 2005نوفمبر 08، المؤرخ في05/430المرسوم التنفیذي رقم -

.2005نوفمبر 13،الصادر في 47من المحبوسین ،ج.ر.ج.ج ، عدد استعمالهاو كیفیة 

2007مارس 29الموافق 1428ربیع  الأول 10مؤرخ في 07/99المرسوم التنفیذي رقم -

أفریل 14، الصادر بتاریخ 22یحدد كیفیات إستخراج المحبوسین و تحویلهم ،ج.ر.ج.ج،عدد

2007.

ارت القضائیةالقر  -8

، (قضیة 22/03/2000بتاریخ رقم 238287، الغرفة الجنائیة ، قرار رقم لمحكمة العلیا ا -

.2001م.ر ضد ب.ر  و النیابة العامة) ، المجلة القضائیة ،العدد الثاني لسنة ،

، (قضیة ن.ع 30/05/2000، بتاریخ 242108المحكمة العلیا ، الغرفة الجنائیة ، قرار رقم -

.2001ش.م ) ، المجلة القضائیة ، العدد الأول ، سنةضد

الملتقیات-9

مداخلة في الملتقى الوطني آفاق الظاهرة و علاجها ،حداث قراءات و جنوح الأالسعید شعبان ، -

، كلیة الحقوق و العلوم 2016ماي04/05،المنعقد بتاریخ واقع مراكز الأحداث الجانحینحول 

(منشورة).السیاسیة ، جامعة باتنة،

مداخلة في جنوح الأحداث قراءات وآفاق الظاهرة و علاجها ،بن الشیخ النوري ، لقیب ساعد ، -

دور المؤسسات و المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني في رعایة الملتقى الوطني حول
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معة جا،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،2016ماي04/05نعقد بتاریخ مالالأحداث الجانحین،

باتنة،(منشورة).

مداخلة في الملتقى جنوح الأحداث قراءات وآفاق الظاهرة و علاجها،بن نصیب عبد الرحمان ، -

2016ماي04/05،المنعقد بتاریخ الدور المنوط بالأسرة و المجتمع لحمایة الطفل الوطني حول 

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة باتنة ،(منشورة).

مداخلة في الملتقى الوطني حولجنوح الأحداث قراءات وآفاق و علاجها،المنعم ،جماطي عبد-

2016ماي04/05المنعقد بتاریخ الآلیات القانونیة لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر،

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة،(منشورة).

 يمداخلة فقراءات و آفاق الظاهرة و علاجها ،جنوح الأحداث عربي باي یزید، قسوري فهیمة،-

المؤسسات المتخصصة في حمایة الطفولة و المراهقة و دورها في حمایة الملتقى الوطني حول 

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 2016ماي04/05المنعقد بتاریخ ،الأحداث وإعادة إدماجهم 

،جامعة باتنة،(منشورة).

دور مداخلة في الملتقى الوطني حول داث قراءات و آفاق علاجها ،جنوح الأحعلواش فرید ،-

،كلیة الحقوق 2016ماي 04/05النعقد بتاریخ ،المؤسسات العقابیة في معالجة جنوح الأحداث 

و العلوم السیاسیة ،جامعة باتنة،(منشورة).

،مداخلة في الملتقى جنوح الأحداث قراءات و آفاق الظاهرة و علاجها قدیري محمد توفیق ، -

،المنعقد بتاریخ إتجاه المشرع الجزائري للحد من تسلیط العقوبة على الحدث الجاني الوطني حول 

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة باتنة ،(منشورة).2016ماي 04/05

المحاضرات-10

تخصص قانون خاص و ملقاة على طلبة الماسترمحاضرات في تنفیذ العقوبات ،شنین صالح، -

.2015-2014علوم جنائیة،جامعة عبد الرحمان میرة 
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.التوثیق الإلكتروني-11

WWW(م المتحدة على الموقع التالي:   قواعد النموذجیة للأم- . Ohchr .org(

.13:45على الساعة 2017فیفري12،تم الإطلاع علیه في یوم 

المجلات-12

،الأردن مجلة الشریعة و القانون،العدالة الجنائیة للأحداث رنا إبراهیم سلیمان العطور ،-

.221، ص.29،العدد

تفسیر القاضي الوطني لإتفاقیة حقوق الطفل،خطوة نحو تطویرها لتوسیع ،عیسات كهینة-

،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایةالأكادیمیة للبحث القانونيالمجلة ،الحمایة القانونیة للطفل 

.2013-01،العدد 07،السنة الرابعة ،المجلد 

المجلة الرعایة اللاحقة للسجناء المفرج عنهم في التشریع الجزائري ،وداعي عز الدین ،-

، العدد 09، المجلد الخامسةبجایة، السنة،جامعة عبد الرحمان میرة ،الأكادیمیة للبحث القانوني

01-2014.

LESثانیا: باللغةالأجنبیة  Livres-

- Bouloc Bernard ,Pénologie éxécution des Sanctions Adultes et

Mineurs ,2éme édition ,dalloz ,paris ,1998.

eanل- francois Renucci , Courtin Christine ,Le Droit Des Mineurs, 4émé

édition ,Paris ,2001 .

- Marie christine ,L’enfant et la Responsabilité ,1ere édition dalloz ,paris

,1999 .
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-Soyer eanل Claude ,Droit Pénal ,et Procédure Pénale ,LD 15 éme

édition,Paris,1999 .



ملخص

على غرار باقي التشریعات الوضعیة خطوة كبیرة في مجال المعاملة العقابیة للأحداث و ذلك نظرا لسنهم و طبیعة إنتهج المشرع الجزائري

المتعلق 15/12قانون جدید یشمل الطفل بحد ذاته و هو قانون ستحدثیإلى القوانین السابقة إضافة المشرع لحساسة ، ما جعل شخصیتهم ا

التي تتخذ في مواجهة الإجراءات على خلافبالخصوصیة أحكام تتصفبنصوص وبحمایة الطفل ، و هذا القانون خص الحدث الجانح 

لنظر في القضایا المتعلقة بالأحداث والتي ا لدى القواعد التي تحیطذه الخصوصیة من خلال الإجراءات و المجرمین البالغین ، و تظهر ه

تعتبر التدابیر التي تتخذ ،أنهإلى جانب .تكمن في سریة المرافعات و وجوب تعیین المحامي و حضور الولي مع وجوب إجراء تحقیق مسبق 

تبقى هذه التدابیر خاضعة للمراجعة في مواجهة الأحداث الجانحین یغلبها الجانب التربوي على الجانب العقابي بهدف الإصلاح و التقویم و

  ذلك.للحدث و التعدیل متى إقتضت المصلحة الفضلى 

الأحداث سواءا استقبالأما بالنسبة لمكان تنفیذ الجزاء المتخذ في مواجهة الأحداث الجانحین ، فالقانون حدد المراكز المتخصصة في 

المشرع حاول تجسید ضمانات المؤسسات العقابیة ، إذ أن المتخصصة في حمایة الطفولة أو بالأجنحة المخصصة في المراكزبتعلق الأمر 

أو المرتبطة بالطفل خارجها، و ما المراكز أو المؤسسة العقابیةداخل بالطفلمن خلال مجموعة من الحقوق تنقسم بین التي تكون مرتبطة

في  السیاسة العقابیة الحدیثةهو مراعاة سنه و طبیعة شخصیته و رغبة من المشرع الجزائري إلى تبنيیبرر نطاق الحمایة للطفل الجانح 

و إعادة الإدماج .و التقویم  لتي تقوم على الإصلاح ا مواجهة الأحداث

Résumé

Le législateur algérien ,à l’instar d’autre législateurs a fait un grand pas dans le traitement pénal des

mineurs , complète vu de l’âge et la personnalité sensible de ces derniers .En effet, en plus des anciens

textes, il a innové avec l’adaptation de la loi 15/12 relative à la protection de l’enfant .cette nouvelle loi

pré des mesures spécifiques au mineur délinquant complètement différents de celles relatives aux

délinquants adultes.les spécificités ont trait, notamment, au s’écrit des audiences ,à l’assistance d’un

avocat , à la présence du téteur et à l’obligation d’une enquête préliminaire .En outre, les mesures prises

a l’en contre des mineurs délinquants ont un caractère plus éducatif que punitif, car elles ont vocation à

reformer et à rééduquer .ces mesures sont bien entendu ,susceptibles de révision et de fixation lorsque

l’intérêt suprême l’exige .quant a lieu d’exécution de la peine encourue le mineur délinquant ,la loi a défini

des centres spécialisés dans la réception des mineurs, que se soit les centres spécialisés dans la

protection de l’enfance ou des pavillons spéciaux dans les centre pénitentiels.

Le législateur a , en effet essaye de coréalisé certaines garanties à travers un ensemble de droits relatifs

à l’enfant ,que se soit à l’intérieur du centre pénitentiel ou à extérieur .

La protection du mineurs délinquant est donc dictée par son âge et son vulnérabilité et par la volonté du

législateur algérien d’adopter un politique pénale un ordre à l’égard des mineurs sur la rééducation et la

réinsertion.
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